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الجزائ�ة �اعت�اره  الإجراءاتفي الدولة و قانون  الأسمىالدستور �اعت�اره القانون  أنلا شك 

فعال�ة في م�افحة و �شف الجر�مة الموازنة بین تحقی� ال إلىفروع القانون الجزائي ، یهدفان  إحد�

و هذا و حر�اته،   الإنسانلما منحا الأجهزة الم�لفة بذلك من سلطات واسعة ،و بین حما�ة حقوق 

    . الأجهزةالتي تتخللها مجموعة من الضمانات التي تعتبر تقییدا لتلك  الإجراءاتمن خلال 

هذا الموضوع نجد أهمیته في �ل المراحل الإجرائ�ة من وقت وقوع الفعل الإجرامي إلى  و

من خلال محاولة التوفی� مل قبل المحاكمة  لكنه أكثر أهم�ة �صدد مرحلة .الح�مة صدور غا�

بین حما�ة الفرد في الحفا� على حر�ته و مصلحة الجماعة في الحفا� على ��انها ، من هذا 

الأفراد في مرحلة ما قبل المحاكمة في عدة  تقیید و سلب حر�ة المنطل�  منح المشرع صلاح�ات

مناس�ات إما أثناء مرحلة الاستدلال و فیها �م�ن لضا�� الشرطة القضائ�ة اتخاذ إجراء التوقیف 

الأمر �الح�س  للنظر �صورة مصغرة للح�س �ما أجاز لقاضي التحقی� �الخصوص بإم�ان�ة

الإجراءان اللذان .حلة ما قبل المحاكمةالمؤقت، و �لاهما صورتان للح�س �مفهومه الواسع في مر 

الصادر في 02-15و مناقشات قانون�ة ،و قد �ان مثل القانون طالما �انا موضوع انتقادات عدة 

  .�15/12الإضافة إلى قانون حما�ة الطفل  ائ�ةالمتضمن قانون الإجراءات الجز  2015

على أهم " ح�س المؤقتال"و "التوقیف للنظر"و إلى جانب ذلك فالاصطدام الذ� �فرضه  

المنصوص علیها في الإعلانات العالم�ة لحقوق الإنسان  و في  وهي حقوق الإنسان ألاالم�اد� 

، جعلت التشر�عات الجزائر�ة 2016و ما یلیها من دستور 32مختلف الدساتیر الجزائر�ة في المواد 

لیونة من الح�س المؤقت و اقل منه ضررا  أكثربدیلة تكون  إجراءات إیجادالحدیثة تجتهد في 

یتمتع بها  فتحاف� بذلك على حر�ة المتهم الشخص�ة التي �فلها الدستور و لا تمس ببراءته التي 

    .�ما أنها تحاف� على مصالح اجتماع�ة التي �سعى إلیها التحقی� النهائي

السال�ة للحر�ة  راءاتالإجعمل المشرع على تعز�ز قر�نة البراءة و عمل على تصنیف لهذا  

عندما أتى بنظام بدیل عن الإجراءات السال�ة للحر�ة و هو الوضع تحت الرقا�ة الالكترون�ة، و قد 

و جاء بنص قانوني جدید �قلص من حالات  02- 15تضمنها التعدیل الجدید المذ�ور سا�قا 

  .المؤقتاللجوء إلى الح�س 
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خطیران  إجراءانالح�س المؤقت  وقیف للنظر والتهذا الموضوع في �ون أن  أهم�ةو تتجلى 

و أن تم تعدیلهما عدة مرات �موجب قوانین معدلة و متممة �ونهما �مسان و �قیدان الحر�ة 

قر�نة البراءة التي تعتبر أن الإنسان بر�ء لحین  لمبدأ، و انه �عتبر انتهاكا م�اشرا للأفرادالشخص�ة 

�عتبران من الإجراءات  أنهما إلا الإجرائینمن �ل الانتقادات الموجهة لهذا  غمر فالب .الع�س إث�ات

،و �ما أن الدولة مسؤول�ة عن تحقی� هذا الأمن الفعالة لمواجهة اخطر المجرمین و �شف الجر�مة 

  .فهي مجبرة على تطبی� الإجراء التي تراه مناس�ا حتى و أن �ان یهدد حر�ة الأفراد 

�ط�قان على الفرد المشت�ه ف�ه الذ� ��ون محل  إجرائینو بذلك فالتوقیف للنظر والح�س المؤقت   

المتا�عة ،و هذا الأخیر قد ��ون �الغا أو قاصر و هاتان الفئتان تختلفان من عدة نواحي فال�الغ 

رفة تكون إجراءات حجزه أسهل و �استطاعته الصمود في �ل الظروف المحاطة �ه ،و بإم�انه مع

سنة و حینها  18حقوقه قبل أن �قوم ضا�� الشرطة القضائ�ة بإخ�اره بها لأنه ��ون قد تجاوز سن 

��ون أكثر نضج ووعي أثناء حجزه ع�س القاصر الذ� تعتبر مرحلة صغر سنه مرحلة حساسة لا 

� یجوز المساس �حر�ته الشخص�ة ، لكن رغم هذا قد ��ون القاصر قد ارتكب أفعالا إجرام�ة تؤد

  .الملا�سات  وإزالةإلى ح�سه أثناء مرحلة ما قبل محاكمته و هذا لكشف الحق�قة 

 أما إجراءاغلب الدراسات السا�قة انصبت حول  ، �ون الدراسةهذه  أهم�ةمن هنا تظهر  

جرائین بهذین الإ الإلماملذلك حاولنا . توقیف للنظر فق� أو الح�س المؤقت �عنوان لمذ�رة

على فئتین  أ�ضاة المشت�ه ف�ه قبل مرحلة المحاكمة و جعلنا دراستنا منص�ة الخطیر�ن على حر�

جرائین إتین مختلفتین و مختلفتین هما ال�الغ و القاصر ،لذلك ستكون دراستنا دراسة مقارنة بین فئ

  .مختلفین

�یف نظم المشرع الجزائر� : على ما سب� سنحاول الإجا�ة على الإش�ال�ة التال�ة او بناء

  الح�س قبل المحاكمة �النس�ة لل�الغ و القاصر؟صور 
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الاعتماد على المنهج  التحلیلي و ذلك من خلال دراسة و  تم الإش�ال�ةعلى هذه  للإجا�ة  

تحلیل النصوص الخاصة بخصوص الإجراءات الجزائ�ة الجزائر� الذ� تبناه ف�ما یخص جانب 

  .السالبین للحر�ة  الإجرائین

اعتمدنا المنهج المقارن و ذلك �اللجوء إلى مقارنة قانون�ة للح�س المؤقت و التوقیف للنظر  أخیراو 

  .المتعل� �حما�ة الطفل 12-15في قانون الإجراءات الجزائ�ة و القانون رقم منه 

ل فصل �حتو� على فصلین �و لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على تقس�م ال�حث إلى 

 الأولالح�س قبل المحاكمة �النس�ة لل�الغ حیث تضمن الم�حث  الأولم�حثین حیث تناول الفصل 

، و في الم�حث الثاني ح�س ال�الغ مؤقتا و نظامه الإجرائ�ةضوا�طه  للنظر وتوقیف ال�الغ 

في حین تم التطرق في الفصل الثاني إلى ح�س القاصر قبل المحاكمة على ش�ل  .القانوني

 .الثاني یتعل� �ح�س القاصر مؤقتا للنظر، أمالقاصر توقیف امنها  الأول ، احتو� م�حثین



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
الحبس قبل المحاكمة          

 بالنسبة لمبالغ



الفصل الأول                                           الحبس قبل المحاكمة بالنسبة للبالغ

4

الفصل الأول

الحبس قبل المحاكمة بالنسبة للبالغ

لما كانت مقتضیات حسن سیر العدالة تستدعي اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تشكل اعتداءا 

فرضتها الضرورة یف للنظر و الحبس المؤقت " إجراءین على حریات الأفراد ، لذا فان "التوق

 أوالعملیة التي تستوجب توقیف أو حبس الشخص لبعض الوقت سواء للحفاظ على معالم الجریمة 

لحمایة المتهم مرتكب الجریمة من غضب الشارع ،و لهذا سارع المشرع إلى إضفاء الشرعیة على 

اق تطبیقهما و إحاطتهما بضمانات تحمي الشخص الإجراءین  الماسین بالحریة مع تضییق نط

مؤقتا .المحبوس أوالموقوف 

مبدأعلى  تأثیرلما لهما من الإجراءانهذا الموضوع في خطورة هذان أهمیةو تتجلى 

إجراءاتو السلام جعلها مجبرة على تطبیق الأمن،لكن مسؤولیة الدولة في تحقیق قرینة البراءة 

كانت تهدد الحریة  إنتدعو لذلك حتى و أسباب أيوجدت  إذاماسة بالحریة الفردیة ،في حالة ما 

.الشخصیة للفرد 

سالبین للحریة قبل المحاكمة الإجرائینهذین و دراستنا في هذا الفصل خصصناها لدراسة

، و قد قسمنا هذا الفصل على النحو "التوقیف للنظر و الحبس المؤقت"بالنسبة للبالغ  و هما 

لهذا  الإجرائیةمن حیث الضوابط توقیف البالغ للنظر الأول لدراسة خصصنا المبحث :التالي 

فجعلناه لدراسة الحبس المبحث الثاني أما،ت التي تحمي المشتبه فیه أثناءهالجراء و الضمانا

الممنوحة للمحبوس مؤقتا .المؤقت من خلال الشروط القانونیة لتنفیذه و الضمانات 

الجزائیة وفق التعدیلات الجدیدة الإجراءاتالجدیدة التي جاء بها قانون بالأحكامو هذا عملا 

یعتبران انتهاكا حقیقیا لمبدأ قرینة البراءة التي تعتمد في الإجراءانهذان  أن،و اخذ بعین الاعتبار 

  العكس. باتإثفي المتهم البراءة لحین الأصل أنعلى  الأساس
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المبحث الأول

توقیف البالغ  للنظر

 60و  59لجزائري، الذي نص علیه في مادتیهیستمد التوقیف للنظر أساسه من الدستور ا

جوان 23المؤرخ في 02-15، و من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل بموجب الامر(1)

2015)2(.

الإجراءات الذي یمس بحریة الأفراد إذ بموجبه یقوم أخطرحیث أن هذا الإجراء یعد من 

الجریمة آثارضابط الشرطة القضائیة باتخاذه بالرغم من خطورته لأهمیته البالغة بالمحافظة على 

ضروریا یوقف للنظر كل شخص یبدو  أنلذا فلضابط الشرطة القضائیة ،عنهاواكتشافها والتحري 

یبلغ الشخص  أنلكن علیه الإجراميالاشتباه في ارتكابه الفعل توجد ضده دلائل تحمل على أو

بهذا القرار و یقدم تقریر فوري لوكیل الجمهوریة مسببا فیه دواعي هذا التوقیف.المعني

المشرع الجزائري اقر بجملة من الضمانات التي ینبغي أخذها بعین  أنن هذا نجد أو بش

یة و قرنیة الإجرائالشرعیة لمبدأللنظر. و تطبیقا الاعتبار و التي تكفل حقوق الشخص الموقوف

البراءة.

یة للموقوف الضوابط الإجرائ إلىم، ارتأینا إلى تخصیص هذا المبحث من خلال ما تقد

أما المطلب الثاني فقد جاء متصلا و مكملا للإطار القانوني الوارد في ،لللنظر كمطلب أو 

و آلیات حمایتها.للنظر و هو حقوق الموقوفالمطلب الأول، 

1
مارس 6الموافق ل  1431عام  الأولىجمادي 26المؤرخ في 01-16، معدل و متمم بالقانون رقم 1996دستور -

.2016مارس 2مؤرخة في 14الدستوري ،ج.ر ، عدد ، المتضمن التعدیل 2016
2

، 155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال 7مؤرخ في  02-15رقم  الأمر-

.40، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر، العدد 1966یونیو سنة 8الموافق ل1386صفر  علم  18ؤرخ في الم
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المطلب الأول

للنظرللبالغ الموقوفالضوابط الإجرائیة

حریة الشخصیة و بین مجموعة من المعاییر التي لمس االإجراءات التي تلقد قید المشرع 

و ما انبثق الإنسانیجب احترامها عند توقیف شخص للنظر و هذا ما استنبطه من مواثیق حقوق 

نجد انه كفلها أیضادولیة، لها علاقة بحقوق الإنسان و حریاته و منها من معاهدات و اتفاقیات

و لما كان التوقیف للنظر إجراء )1(يالنظام القانونمدونة قانونیة فيباعتباره أسمىفي الدستور

خطیر على حریة الأفراد جعل له المشرع مجموعة من الضوابط و الحالات التي یجوز فیها تنفیذ 

)2(هذا الإجراء.

حالات التوقیف للنظر في الفرع الأول. أما الفرع الثاني في الجهات  إلىلذا سنتطرق 

الأشخاص محل التوقیف للنظر كفرع ثالث. او أخیر ,المختصة بالتوقیف للنظر

الفرع الأول

الحالات التي یجوز التوقیف للنظر

و المطلقة لتقریر لم یترك المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة السلطة التقدیریة 

)3(.ل قیدهم بحالات یجوز لهم فیه اتخاذ هذا الإجراءالتوقیف للنظر ب

1
التحریات الأولیة، مذكرة، لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة أثناءخطابي منصف، ضمانات المشتبه فیه -

.18،ص2006/2009السابعة عشر، 
2

المطبوعات الجامعیة، بوكحیل لخضر، الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري المقارن دیوان _

.187ن، ص.س.الجزائر، د
3

التوقیف للنظر طبقا للقانون الإجراءات الجزائیة الجزائريلحالات التي یتم فیها ا  _

Le 29/03/2018.www.mohamah.net /law.com (03 /03 /2017) visité
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التوقیف للنظر في مرحلة البحث و التحري::أولا

:التوقیف للنظر أثناء التلبس بالجریمة-1

بس بالجرائم، أما بالنسبة نجد أنها عددت صور الح،من ق.إ.ج41بمراجعة نص المادة 

من ق.إ.ج لذا نلاحظ أن  55إلى  50لإجراء التوقیف للنظر، فقد نظمه المشرع في المواد من 

هم الذین أمروا بعدم مبارحة مكان  و شخاص الذین یمكن توقیفهم للنظرحددت الأ50المادة

الجریمة حتى یتم التعرف على هویتهم، و أیضا هم كل الأشخاص الذین تقوم ضدهم دلائل كافیة 

لارتكابهم الجریمة أو شرعوا في ارتكابها أو وجد أي شيء یدعوا إلى افتراض مساهمته في 

)1(الجریمة.

یتضح انه لضابط الشرطة القضائیة عند تنقله لإجراء  52و  42ستقراء المواد باو         

المعاینات، یمكنه توقیف للنظر كل شخص موجود في مسرح الجریمة، و منعه من الابتعاد حتى 

توقیفه. لإجراء التحریات الانتهاء من التحریات و له أن یوقف أیضا أي شخص یرى ضرورة من 

مجریات التحري، و تؤدي إلى  في یدمعلومة تف أي استخلاص أونتاج أي وقائع لاستاللازمة, أو

)2(اكتشاف وقائع مجهولة.

التي تتمثل  ق.إ.ج من41ت المنصوص علیها في المادة تكون الجریمة متلبس بها في الحالاو 

العامة: مشاهدة الجریمة حال ارتكابها، و مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها مباشرة، و متابعة في

بحوزة المشتبه فیه، وجود آثار أو دلائل تدعو إلى للمشتبه فیه بالصیاح، ضبط أداة الجریمة

ي مسكن و التبلیغ عنها في الحال, افتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحة، اكتشاف الجریمة ف

ضباط یف للنظر من طرف یمكن من خلالها تنفیذ إجراء التوقكل هذه حالات التلبس بالجریمة 

.الشرطة

1
محمد صبحي نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _

.42،ص1988
2

.141، ص.نس.د ، ن.ب.، ددار هومةالتحریات الأولیة،أثناءاحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه _
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التوقیف للنظر عند التحقیق الأولي:-2

لقد سمح القانون لضابط الشرطة القضائیة في غیر حالات التلبس توقیف شخص للنظر، إذ 

)1(.ق.إ.ج من65رأى فیه مصلحة لمجریات و مقتضیات التحقیق، و هذا بموجب المادة 

شخص یرى فیه ضرورة لمجریات  أيالتوقیف للنظر ضد إجراءلضابط الشرطة القضائیة اتخاذ 

المشرع عبارة بعد أضافقاضي التحقیق، و قد  أو التحقیق، لكن تحت رقابة وكیل الجمهوریة

الاشتباه في ارتكابه جنایة أو جنحة یقررها القانون  على "توجد دلائل ضده تحمل2015تعدیل 

إجراء التوقیف للنظر في الجرائم على حصر حالاتهذه الفترة هي تأكید عقوبة سالبة للحریة." 

التي توصف على أنها جنایة أو جنحة عقوبتها المقررة هي عقوبة سالبة للحریة.

و عند تنفیذ إجراء التوقیف للنظر خارج حالة التلبس من طرف ضابط الشرطة القضائیة

لعمومیة حسب نص إخطار وكیل الجمهوریة لاستصدار أمر بإحضاره عن طریق القوة ایجب

دیسمبر 20المؤرخ في 22-06فقرة الأولى المستحدثة بموجب القانون 1مكرر 65المادة 

2006.

المادة في الفقرة الثانیة التي منعت توقیف الأشخاص الذین و تجوز الإشارة أیضا إلى نفس 

للشهود حیث لا توجد أیة دلائل ضدهم حول ارتكاب أو محاولة ارتكاب الجریمة، و هذا بالنسبة

صعوبة المرحلة البولیسیة في التمییز بین المشتبه زمة لأخذ أقوالهم. و هنا نرىیوقفون إلا لمدة اللا

ضمانات المشتبه فیه للموقوف للنظر دون شرعمفیه و غیره من الشهود و بالتالي، بعدما عزز ال

)2(.هذه الضماناتحمایة للشاهد الموقوف للنظر ضمنوضع

في إطار تنفیذ انابة قضائیة: ثانیا:التوقیف للنظر 

ولقد نص على إمكانیة ضابط الشرطة القضائیة في إطار تنفیذه الإنابة القضائیة توقیف 

:" إذا من قانون الإجراءات الجزائیة 141الشخص المشتبه فیه للنظر،وهذا طبقا لنص المادة 

اقتضت الضرورة لتنفیذ الإنابة القضائیة أن یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف شخص 

1
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1عبد االله اوهایبیة ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي ط_

  .75ص، 2004الجزائر، 
2

، كلیة الحقوق و العلوم التوقیف للنظر في ق،ا،ج، مجلة  القانون العلمیةحسینة شرون و عبد الحلیم مشري، "ضمانات _

.209، ص 2017، جوان 2، جامعة الجزائر، الجزائر، العددالسیاسیة



الفصل الأول                                           الحبس قبل المحاكمة بالنسبة للبالغ

9

ساعة إلى قاضي التحقیق في الدائرة التي یجري فیها تنفیذ 48للنظر, فعلیه حتما تقدیمه خلال 

الإنابة."

تعرف الإنابة القضائیة بأنها تفویض قاضي التحقیق لقاض آخر أو لضابط من ضباط 

ة بموجب تفویض خاص المادة الشرطة القضائیة لاتخاذ إجراء من إجراءات بدلا منه و تكون الإناب

یقوم قاضي التحقیق بجمیع الإجراءات بنفسه إلا انه و لدواعي  أنالأصل ق.إ.ج .  من139

.عملیة قد یفوض غیره من اجل القیام باتخاذ إجراء من إجراءات بدلا عنه

الفرع الثاني

المختصة بالتوقیف للنظرالجهات 

مثلما سبق الإشارة إلیه أن إجراء التوقیف للنظر هو إجراء منح المشرع صلاحیة اتخاذه لضابط 

الشرطة القضائیة لذلك سنتعرف في هذا الفرع على الأشخاص الین یتمتعون بصفة ضابط الشرطة 

القضائیة و التي تمنحهم و تخول لهم هذا الإجراء .

لشرطة القضائیةضباط ا : أولا

على القائمین  أطلقالمشرع  أنمن قانون الإجراءات الجزائیة  نرى 12باستقراء المادة

و الموظفین المكلفین ببعض  الأعوانبمهمة الضبط القضائي تسمیة ضباط الشرطة القضائیة و 

 إدارةتحت مهمة البحث و التحري عن الجرائم و مرتكبیها مهام الضبط القضائي ، الذین یباشرون 

تضمنت أنهامن نفس القانون نلاحظ 15، و باستقراء المادة النیابة العامة و رقابة غرفة الاتهام 

ئك الذین ذكرتهم المادة فئتین من ضباط الشرطة القضائیة  ، منهم من یعین بقوة القانون و هم أول

،الموظفون التابعون و هم كل من رؤساء المجالس الشعبیة ،ضباط الدرك الوطني ج،.إمن ق.15

هم فئة الأخرىو الفئة الوطني.للأمنللأسلاك الخاصة  للمراقبین ،محافظي و ضباط الشرطة 

  و هم: )1(ضباط الشرطة القضائیة المعینون بناء على قرار وزاري مشترك

1
دارین یقدح ،كتاب الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري ، دار هومة ،الطبعة ، نصر الدین هنوني_

.22،ص 2011الثانیة،
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و رجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات الدرك، ذو الرتب في -1

یر الدفاع الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وز على الأقل و 

خاصة.لجنة بعد موافقةالوطني 

الوطني للأمنالشرطة  أعوانالخاصة للمفتشین و حفاظ و لأسلاكالموظفون التابعون -2

الذین تم تعیینهم بموجب قرار الصفة، وبهذه الأقلالذین امضوا ثلاث سنوات على 

بعد موافقة لجنة المحلیة،ر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة و الجماعات مشترك صاد

خاصة.

قرار الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب للأمنضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة -3

العدل.صادر عن وزیر الدفاع الوطني و وزیر مشترك

أضاف2015یولیو 23المؤرخ في 02-15انه خلال التعدیل  إلى الإشارةو لكن تجدر 

المشرع فئة جدیدة للمتمتعین بصفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون و هم مراقبي و محافظي 

الوطني دون غیرهم من المصالح الأمنالوطني،و هذه الفئة اقتصرت على جهاز للأمنالشرطة 

نظرا للمهام الصعبة و الحساسة التي یتمتع بها العسكري). نالأم(الدرك الوطني، الأخرىالأمنیة

المؤرخ في 07-17المشرع تعدیلات جدیدة بموجب القانون أضافضابط الشرطة القضائیة 

إمكانیتهبعدم حیث قید الضابط 2مكرر 15و  1مكرر15في المادتین 27/03/2017

قضائي الذي ب العام لدى المجلس البعد تأهیلهم بموجب مقرر من النائ إلاممارسته صلاحیات 

.یوجد بإقلیم اختصاصه

وكلاء الجمهوریة ثانیا:

الوجهة الصحیحة عند  إلىالضبطیة القضائیة ویوجههم أعمالوكیل الجمهوریة یدیر  أنباعتبار 

یتمتع بصفة فبالضرورة انه البحث و الحري عن الجرائم و مرتكبیها ،أثناءمباشرة مهامهم العدیدة 

:"..وله جمیع السلطات من ق.ا.ج التي تقول36ضابط الشرطة القضائیة و هذا ما تأكده المادة 

المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة."
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ثالثالفرع ال

  رالأشخاص محل التوقیف للنظ

إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن "من ق.إ.ج51المادة أحكامباستقراء

لضابط  أنیفهم مما سبق ...."50في المادة إلیهمأشیرممن أكثر أویوقف للنظر شخص 

توجد أي دلائل تدل على ارتكابه  أو الشرطة القضائیة توقیف أي شخص یرى ضرورة من توقیفه

  .ةحاول ارتكاب جریم أو

لتحریات الأولیة لقیام قرائن ا "الشخص الذي بدأت ضده مرحلةهو:البعض و المشتبه فیه حسب 

)1(مشاركته فیها و لم تحرك  بعد الدعوى الجنائیة". أوتدل على ارتكابه جریمة 

قبله ضابط الشرطة القضائیة  أو" كل شخص یتخذ ضده الفرنسي عرفه انه للفقه بالنسبة 

)2(إجراء من إجراءات البحث التمهیدي وفقا لاختصاصاته الأصلیة و الاستثنائیة." 

نلاحظ انه لا یجوز توقیف ،من ق.إ.ج 3فقرة  51نص المادة  إلىو لكن بالرجوع 

أي ما یكفي فقط  اللازمللوقت  إلاالذین لا توجد ضدهم دلائل لمحاولة ارتكاب الجریمة الأشخاص

)3(ساعة. 48 إلىتطول لتصل  أومدة توقیف هؤلاء قد تقصر  أنما یعني الشهادة لإدلاء

1
، ص 1991/1992، ضمانات المشتبه فیه في التحریات الأولیة ، الجزء الثاني، دار الهدى ،الجزائر، محمد محدة _

53.

2_ MERLE Roger ,VITU André ,traité du droit criminel l,t2 ,procédures pénale ,Cujas ,paris

5eme édition,2001 .
3

، جامعة یوسف بن خدةالتشریع الجزائري و القانون المقارن، مذكرة ماجستیررشید بن سلیمان، التوقیف بحث النظر في _

.2009-2008الجزائر،
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المطلب الثاني

شروط إجراء التوقیف للنظر

الحریة الشخصیة للفرد الموقوف للنظر و عمل المشرع على حمایة01/08قانون بصدور

بإضافته ضمانات و شكلیات على ضابط الشرطة القضائیة عند توقیفه ة الإجراء، ر هذا نظرا لخطو 

راء أو حقوق شخص للنظر احترامها و هذه الشكلیات و الضمانات هي أما متعلقة بتنفیذ الإج

الموقوف للنظر.

لالفرع الأو

آجال التوقیف للنظر

تكتسبه حریات الأشخاص من أهمیة، لجا المشرع إلى تنظیم إجراءات التوقیف نظرا لما

للنظر، و حدد المدة التي یجوز لضابط الشرطة القضائیة توقیف شخص للنظر بمركز الشرطة أو 

الشرعیة لمبدأالدرك، و هذا بحد ذاته مظهر من مظاهر الحمایة القانونیة للأفراد، و تجسیدا 

التي حددت مدة التوقیف من الدستور60في المادةعلیه المشرع الجزائري، حیث نص الإجرائیة

)1(عد إجراء استثنائي یحدده القانون.ي أشارت إلى أن تمدید هذه المدة یساعة و الت 48ب

أولا:المدة الأصلیة للتوقیف للنظر

هذا طبقا ، و ساعة كمدة للتوقیف للنظر48تجسید المبدأ الشرعیة الإجرائیة جعل المشرع 

 أن و ما نلاحظهمن الدستور الجزائري. 60و  59من ق.إ.ج و المواد 141-65-51للمواد 

ق.إ.ج هي نفسها المدة التي اقرها المشرع في من51الوارد ذكرها في المادة الأصلیةالمدة 

حالة  في أومن ق.إ.ج) 51ساعة و هي نفسها سواء في حالة التلبس (المادة 48تور و هي الدس

)2(.)من ق.إ.ج65ریات خارج التلبس (المادة التح

1
.51سابق، ص المرجع الدلیلة لیطوش ،_

2
   .213ص  حسینة شرون و عبد الحلیم مشري،مرجع سابق،_
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الأشخاص  أنساعة، غیر 48تتجاوز مدة التوقیف للنظر  أن"لا یجوز 2ف 51المادة  أن إلا

ا،لا یجوز توقیفهم ارتكابهم للجریمة مرجحماسكة یجعل الذین لا توجد ضدهم دلائل قویة و مت

لا یجوز  إذبخصوص الشاهد إلیهما تطرقنا ذا " و هأقوالهم لأخذاللازمةللنظر سوى المدة 

)1(.أقوالهلسماع اللازمةاحتجازه سوى للمدة 

من خطورة الإجراءو كل هذا الحرص یعد حمایة للفرد الموقوف للنظر، لما یحمله هذا 

یمارسها ضابط الشرطة القضائیة  أنبالغة على الشخص و یحمیه من الانتهاكات التي یمكن 

علیه.

یف للنظرتمدید مدة التوقثانیا: 

خلال المدة هناك حالات لا یستطیع فیها ضابط الشرطة القضائیة استكمال تحریاته

مزید من الوقت، ففي هذه الحالة أجاز القانون لوكیل الجمهوریة مد مدة  إلىالمذكورة و یحتاج 

بإذن. و فحص ملف الشخص و یكون قرار التمدید هنا أمامهالتوقیف للنظر بعد تقدیم الموقوف 

طبقا للمادة أمامهبالتمدید، دون تقدیم الشخص  الإذنكتابي، و استثناءا یجوز لوكیل الجمهوریة 

)2(نصت على الحالات التي یجوز فیها تمدید مدة التوقیف للنظر.ج التيمن ق.ا.65

:یكون التمدید كما یلي

للمعطیات.الآلیةبجرائم الاعتداء أنظمة المعالجةالأمرعندما یتعلق واحدة:مرة -

الاعتداء على امن الدولة.الأمرمرتین : عندما یتعلق -

بجرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الأمرعندما یتعلق مرات:ث ثلا-

تبییض الأموال و الجرائم الخاصة بالترشیح الخاص بالصرف.

تخریبیة  و الجدیر بالذكر  أوإرهابیة بالفعالبجرائم موصوفة الأمرخمس مرات: عندما یتعلق -

أصدره المشرع الجزائري في نوعیة الجرائم المذكورة أعلاه كلها كانت موضوع تشریع جدید أن

1
د، ط، مطبعة البدر، الجزائر،  تالتعدیلاأخرفضیل العیش، شرح القانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي مع _

.110،ص  ن.س.د
2

ج الجزائري..ا.من ق65_المادة
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قد  لإثباتخصوصیة هذه الفئة من الجرائم من حیث البحث على الأدلة  أنالآونة الأخیرة، و 

)1(.یتطلب مدة زمنیة معینة لضابط الشرطة القضائیة حتى یستطیع التحدي و جمع الأدلة

ثالثا: بدایة و نهایة مدة التوقیف للنظر

مدة التوقیف بدایة و نهایة بمراجعة قانون الإجراءات الجزائیة لا نجد نص یتكلم عن 

بحیث یشكل هذا خطورة على الحریة الفردیة للموقوف .كیفیة حساب هذه المدة أوللنظر، 

)2(للنظر.

كیفیة حساب مدة التوقیف للنظر في  إلىتعرض نرى انه،التشریع الفرنسي إلىذهبنا  إذاو 

 1958 أوت 22المؤرخ في 1903من مرسوم 124الاجتهاد القضائي الفرنسي في المادة 

)3(.الوطنيالتضمن تنظیم الخدمة في الدرك

تعلق التوقیف للنظر من لحظة ضبطه. وإذاعند توقیف شخص في حالة تلبس، یبدأ حساب

شخص  أي أوالأمر بشخص منعه ضابط الشرطة القضائیة من مبارحة مكان ارتكاب الجریمة 

من لحظة تبلیغه، یبدأللنظر التوظیفمن شخصیته، فان بدایة حساب مدة  قتبین له ضرورة التحق

یبدأ من لحظة لضبطیة القضائیة فان سریان المدةا أمامبالشاهد استدعي الأمرتعلق  اإذ أما

التحریات و سماع الشخص إثناءیرى ضابط الشرطة القضائیة  أنلأنه یمكن ،)4(أمامهتقدیمه 

)5(.أقوالهضرورة من توقیفه. لذا فبدایة حساب المدة هي بدایة الشروع في سماع 

  .الإفراجنهایة مدة التوقیف فقد تنتهي لعدة أسباب منها انتهاء المدة بسبب أما

.قاضي التحقیق أووكیل الجمهوریة أمامساعة و تقدیم الشخص 48انقضاء مدة -1

.وفاته أوهروب الشخص الموقوف للنظر، -2

1
.173، ص 2006الجزائیة، المجلد الأول، الجزائر، جراءاتالإالموسوعة في علي جروة_

2
   .84 ص، سابقال عمرجال، رشید بن سلیمان_

3
_Laurent SCHARTZ, petit manuel de garde à mis en examen, édition ARLEA, 2003, p 21.

4
.212سابق، صالمرجع الاحمد غاي، _

5
.127سابق، صالمرجع العبد االله اوهایبة، _
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الفرع الثاني

الإثباتمن حیث الإجراءكیفیة تنفیذ 

الموقوف للنظرالبالغ ع اضر سمتحریر محأولا:

بها في محضر توقیع فیه التيج ضابط الشرطة القضائیة تدوین الإجراءات یقومق.ا. ألزم       

أماالتي قام بها و وقت قیامه بها و مكانها و یوقع علیه هو و كل من تم سماعهم، الأعمالكل 

تم والأشیاء التيوكیل الجمهوریة مع الأوراق  إلىضحایا. بعدها یرسل هذا المحضر  أوشهود 

یحرك الدعوى  ا أنأمالذي یتصرف هو الأخیر في تلك المحاضر على عدة طرق ضبطها،

قاضي التحقیق بموجب  إلىیحیلها  أو ،محكمة لكي تفصل فیها إلى ویحیلها مباشرةالعمومیة، 

)1(الحفظ.أسبابإذا توفرت یقوم بحفظها أو ،التحقیقلإجراءطلب 

،شخص للنظر لأي على كل ضابط شرطة قضائیة عند توقیفه أن،نفهم من هذا التقدیم 

بمقتضاها، یدون كل البیانات التي حددها القانون من اسم الموقوف و لقبه، و المادة الموقوف أن

و  القاضي المختص إلىبتقدیمه  أو،سراحه بإطلاقو تاریخ انتهائه سواء تاریخ ابتداء التوقیف

مع تسجیل كل )2(هذه ضمانة مهمة للمتهم و هي عدم إطالة مدة توقیفه للنظر دون مبرر

بعد إرجاعهاالتي تم حجزها مع الموقوف للنظر لكن یتم بالأشیاءأماحظات التي تتعلق الملا

من 52مفیدة للتحقیق. المادة أنهاسراحه، و یمكن إبقاء الاثنین التي یرى الضابط  إطلاق

)3(.جق.ا.

الموقوف أقوالتحللت سماع یدون أیضا مدة السماع، و فترة الراحة التي  أنكما یجب 

4.للنظر

1
.242سابق، صالمرجع العبد االله اوهایبة، _

.26، ص 2008،المدرسة العلیا للقضاء الدفعة السادسة عشرإجازةفاطمة مبخوتي، التوقیف للنظر، مذكرة التخرج لنیل _2
3

.190-187،ص 2005الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة،د،ط، دار هومة للنشر، الجزائر،،احمد غاي_
4

.244سابق، صالمرجع العبد االله اوهایبة، _
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یوقع على المحاضر بعد الانتهاء من تدوینها و تحریرها طبقا  أنو في الأخیر على الضابط 

"المحاضر التي یضعها ضابط الشرطة القضائیة طبقا للقانون ینبغي تحریرها 54المادة لأحكام

  "أوراقهایوقع على كل ورقة من  أنفي الحال و علیه 

دفتر خاص بالتوقیف للنظرإمساكثانیا: 

و یجب أن یذكر هذا البیان في سجل خاص ترقم صفحاته و یوقع علیه "52/3تنص المادة

تستقبل شخصا  أنمن وكیل الجمهوریة و یوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل 

."موقوفا للنظر

السجل الخاص تكون بإجراء التوقیف للنظر، و هذاكل مركز شرطة هناك دفتر خاصفي 

الجمهوریة.وكیل صفحاته مرقمة و موقع علیها من طرف

یعتبر وكیل  . وطلب التمدید ،و یمسك هذا الدفترو في حالة التمدید ،في نفس الصفحة یدون

السجل الخاص الذي تدون فیه كل الضبطیة القضائیة عبر أعمالالجمهوریة جهاز رقابة یراقب 

للنظر الموقوفهذا هو الضمان الذي قرره المشرع لحمایة للنظر.التوقیف إجراءحول المعلومات

یعاقب في حالة امتناعه عن تقدیم هذا السجل خیرالأهذا  القضائیة، ومن تعسف ضباط الشرطة 

)1(رقابة.لللجهات المختصة با

ثالثا: مكان التوقیف للنظر

التي تباشر التحریات الأولیة، أماكن لوضع مصالح الشرطة القضائیةیجب تخصیص داخل 

الأشخاص الموقوفین للنظر، مع مراعاة سلامة الشخص الموقوف للنظر و امن محیطه مثل: 

موقوفخالیة من أي شيء یمكن للتكون أنالتهویة و النظافة و توفیر مستلزمات النوم. و مراعاة 

)2(د الاقتضاء.تكون مجهزة بوسائل الإنذار عن أنبها، و إیذاء نفسه 

1
   .127ص  سابق،المرجع ال، الشلقانياحمد الشوقي _

2
_ LAURENT SHCHARTZ, op-cit, p 325.
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الفرع الثالث

الموقوف للنظرالبالغ ات ضمان

هي بالنسبة لضابط ،الحقوق التي یضمنها المشرع للمشتبه فیه موضوع التوقیف للنظر إن        

  ج.ق.ا. من51لتزامات نصت علیها المادة الشرطة القضائیة ا

في الاتصال بعائلتهأولا: الحق 

یفه ضابط الشرطة القضائیة بعد توق ألزمالمشرع  أننرى ،1مكرر 51باستقراء المادة 

حضور تحت)1(.تهبزیار  موالسماح له،وسیلة تمكنه من الاتصال بعائلتهبأيشخص للنظر تزویده 

كإبلاغعلى الشهود التأثیر إلىفي كل سریة حتى لا یؤدي  وذلك  احد أعوان الشرطة القضائیة

بناء على أو او لا یمكن لرجال الضبطیة القضائیة منع و لو استثناء، إخفاء الأدلة  أو الشركاء

و كیفیة ،الاتصال بعائلته ضمانة لا یجوز المساس بهاإجراء أنباعتباره )2(عذر مبرر أي

وسع و منح السلطة التقدیریة للضابط و یكون الاتصال العائلي إذلم یحددها المشرع الاتصال

لمعلومات مع تسجیل كل هذا في لتسرب  لأيتفادیا ،تحت مراقبة أعوان الشرطة القضائیة

ضر و السجل الخاص بالتوقیف للنظر.المح

نیا: الحق في الخضوع للفحص الطبيثا

عند نهایة الموقوف للنظر للفحصإخضاعإلزامیةنص المشرع في التعدیل الجدید على 

سبیله كما قد یكون في أي لحظة من إخلاء أوالقاضي المختص أماممدة الحجز و قبل تقدیمه 

و  )3(،أخیرة فقرة  52المادة لأحكامج و طبقا من ق.ا.51المنصوص علیها في المادة الآجال

رغب هو شخصیا في ذلك،  إذافحص طبي، إجراءعلى ضابط الشرطة القضائیة إبلاغه بحقه في 

محامیه و یكون الفحص من طرف طبیب یختاره الشخص  أوعائلته  أفرادبطلب من احد  أو

)4(وكیل الجمهوریة. أوبناء على تسخیر من ضابط الشرطة القضائیة  أوالموقوف 

1
.110سابق،ص المرجع الفضیل العیش، _

2
.101سابق، ص المرجع ال، طباشعز الدین _

3
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.52مكرر و 51انظر المواد _

4
.151سابق، ص المرجع الدة، حمحمد م_
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و تفادیا لكل من الادعاءات المغرضة و الانتهاكات غیر الصحیحة یجري الفحص الطبي حتى 

أوراق المحضر على سبیل الاستشهاد بها  إلىو لو لم یطلبه المحجوز، و تضاف الشهادة الطبیة 

)1(الدرك. أوقاضي التحقیق على حالة الموقوف یوم مغادرة الشرطة أمام أویوم المحاكمة 

حق في الاستعانة بالمحاميثالثا:ال

2015جویلیة 23المؤرخ في  02-15رقم من الجریدة الرسمیة الأمر الأخیرتضمن العدد 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  أهم الحقوق التي یمكن أن یعترف بها للموقوف للنظر 

.و هو حق الموقوف للنظر في زیارة محامیه له 

.ج المعدل و المتمم على إلزام ضابط الشرطة إمن ق.1مكرر51من المادة الأولى نصت الفقرة 

" یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا القضائیة بان:

زوجه حسب اختیاره و من تلقي زیارته أو الاتصال إخوته أوبأحد أصوله أو فروعه أو 

بمحامیه."

ن المشتبه فیه الموقوف للنظر یفقد حق الاتصال بمحامیه إذا أالفقرة بمن القراءة المتأنیة لهذه

ائلته، ما یمكن قوله انه لا توجد أي أسباب مشروعة تبرر هذا اختار الاتصال بأحد أفراد ع

التقیید،هذا لأنه و من الواضح عدم وجود تشابه بین الهدف من تمكین المشتبه فیه من الاتصال 

یفرها یكفل للموقوف استشارة قانونیة إجراءد أفراد عائلته ،فالأول هو بمحامیه و الاتصال بأح

بالعائلة هو مجرد اطمئنان على العائلة. حقوق الاتصالأماالمحامي لصون حقوقه و مصالحه 

)2(.برعایة  المشرع و فوق كل اعتبار أولىالدفاع هي 

1مكرر51لكن یبقى ضابط الشرطة القضائیة ملزما طبقا للفقرة الأولى من نص المادة 

ببذل عنایة و لیس بتحقیق نتیجة بمعنى انه ملزم بتسخیر وسائل الاتصال و لیس ملزم بضمان 

بمحامي.الاتصال الفعلي 

1
.158،ص2003، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ةاوهایبیعبد االله _

2
بلقیس للنشر و التوزیع خلفي عبد الرحمن، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، د.ط، دار_

   .87 ص ،2015،،الجزائر
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"انه:على  1مكرر51فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة زیارة المحاميبخصوص تلقي أما

بمفهوم المخالفة لا إذا تم تمدید التوقیف للنظر یمكن للشخص الموقوف أن یتلقى زیارة محامیه."

للتوقیف للنظر الأصلیةالمدة بعد انقضاء نصف إلا یجوز للموقوف للنظر تلقي زیارة محامیه

في التحریات الجاریة  إلامن ق.ا.ج ،و لا یكون هذا الشرط 51حسب المادة ساعة 48المحددة ب

في الجرائم المتعلقة حصرا بالمتاجرة بالمخدرات ،الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة ،الجرائم 

و الجرائم المتعلقة  الإرهابو  الأموالللمعطیات ،جرائم تبییض الآلیةالماسة بأنظمة المعالجة 

غیر انه إذا كانت التحریات "لخاص بالصرف و الفساد، حیث تنص الفقرة الرابعة على :بالتشریع ا

الجاریة تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات ،الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة ، الجرائم 

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ، جرائم تبییض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة 

لتشریع  الخاص بالصرف و الفساد ،یمكن للشخص الموقوف أن یتلقى زیارة محامیه بعد با

من هذا القانون."51انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص علیها في المادة 

وقد بین المشرع المكان الذي یجب أن تكون فیه هذه الزیارة بالنسبة للموقوف و محامیه و 

و تضمن سریة المحادثة و على مرأى ضابط الشرطة الأمنذلك داخل غرفة خاصة توفر 

.من ق.ا.ج1مكرر51المادة لأحكاموفقا القضائیة 

كما حدد المشرع المدة الزمنیة التي یسمح بها للموقوف من زیارة محامیه و هي ثلاثون دقیقة 

،مع ضرورة ذكر كل هذه 1مكرر51من المادة الأخیرةو لا یمكن تجاوزها طبقا للفقرة ما قبل 

من نفس المادة .خیرةالأالإجراءات  في محضر أقوال الموقوف و هذا في الفقرة 
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المبحث الثاني

حبس البالغ مؤقتا

قانون الإجراءات الجزائیة على صفة الحبس المؤقت الذي یأخذ صفة  فقهاءلقد اتفق مختلف 

علیه العقاب إلا بعد قع حتى تثبت أدانته بمعنى انه لا یالعقاب ،ومنه فان الأصل أن المتهم بريء

ج فان الحبس المؤقت یعتبر إجراء .ا.من ق 123وحسب نص المادة دانة ،صدور حكم بالإ

)1(.رغم طبیعته الاستثنائیة إلا انه أصبح أصلا عن الاستثناءاستثنائي ،و

به فیقصد بالحبس المؤقت :حبس المتهم مؤقتا وبصفة احتیاطیة ،متى وجدت مبررات تدعو  و

المعروف أن الحبس المؤقت یؤدي إلى انتهاك قرینة البراءة كما انه یجعل الناس تعتبر لذلك ومن

المتهم مذنبا مما یؤدي إلى التأثیر سلبا على الوضعیة الاجتماعیة والمهنیة والعائلیة للمتهم.

بالمشرع إلى اللجوء نحو تقریر مجموعة من القیود والضمانات عند الآمر هذا ما أدى و

یعرف بمصلحة مابینحقیق أن یوازي بین اعتبارین :لذلك فیجب على قاضي الت)2(تهمبحبس الم

یعرف بضمان حریة الفرد التي تعتبر تجسیدا لقرینة التحقیق التي تجسد مصلحة المجتمع ،وبین ما

البراءة وعلى ذلك فیجب على قاضي التحقیق اللجوء للحبس المؤقت عند وجود مبررات تدعو لذلك 

  فقط.

المطلب الأول

النظام القانوني لحبس البالغ مؤقتا

تحت هذا العنوان سنحاول أن نتحدث عن عدة نقاط تتعلق بالأنظمة والمفاهیم الشبیهة 

لحبس المتهم مؤقتا للازمةاخرى سنتطرق إلى المدة القانونیة جهة أ، ومنجهةبالحبس المؤقت من 

جنایة.وذلك بالتمییز فیما إذا كانت الجریمة جنحة أو 

.202فضیل العیش ،المرجع السابق،ص_1
والتوزیع ،الجزائر ،دار هومة للنشر3قیق ـالمحاكمة،طقانون الإجراءات الجزائیة،التحعلي شملال،الجدید في شرح _2

.42،ص2017،
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الفرع الأول

تمییز الحبس المؤقت عن الأنظمة الشبیهة به

كما عرفنا سابقا الحبس المؤقت انه حبس المتهم مؤقتا وبصفة احتیاطیة متى وجدت  و

مبررات تدعوا لذلك فنجد أن مختلف التشریعات الجنائیة لم تقم بوضع تعریف واضح للحبس 

المؤقت فقد رست بقول أن الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي من إجراءات التحقیق والذي یهدف 

من جهة والى مصلحة المتهم والمجتمع من جهة أخرى فهو یمنع المتهم من إلى مصلحة التحقیق 

ارتكاب جریمة أخرى كما یمنعه أیضا من التأثیر على الشهود والعبث بالأدلة ،أو الهروب وقت 

صدور الحكم علیه كما انه بالمقابل یعتبر وسیلة لحمایة المتهم من الاعتداء علیه من طرف 

خطر الانتقام.ذویه ومن أوالمجني علیه 

والى جانب الحبس المؤقت هناك إجراءات مشابهة له مثل الآمر بالإحضار الذي یصدر من جهة 

)1(التحقیق ،والأمر بالقبض الذي یقوم به رجال الضبطیة القضائیة.

یز الحبس المؤقت عن الأمر بالقبضتمیأولا: 

یعتبر الأمر بالقبض أمر قضائي یصدره قاضي التحقیق الذي یقوم بتكلیف القوة العمومیة 

إیداعه باعتقاله، ثمالمنوه عنها في الأمر ونجد في هذا الأمر شقین: أمر بإیقاف المتهم وأمر 

ج ونجد فیه .ا.من ق122و المادة 119نص المادة بالمؤسسة العقابیة المنوه عنها بالأمر حسب

شروط موضوعیة وأخرى شكلیة تتمثل في كون المتهم هاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمهوریة  عدة

مع إلزامیة أن یكون الفعل الإجرامي للمتهم معاقب علیه بعقوبة جنحة أو عقوبة أخرى اشد جسامة 

.ع رأي وكیل الجمهوریة لهذا الأمرمع استطلا

تحقیق ة في آمر القبض ویقوم قاضي الیتم اخذ المتهم إلى المؤسسة العقابیة المبین و

)2(.مضت هذه المدة دون استجوابهالمتهم، فإذاالقبض على ساعة من48باستجوابه خلال 

1
.42، ص2006الإسكندریة،،الفكر الجامعي، دارالاحتیاطي، دراسة مقارنة، الحبسمحمد عبد االله محمد المر_

2
،القانون الجزائري ـ القانون الفرنسي،مذكرة مقدمة حسیني رندة ،من الحبس الاحتیاطي إلى الحبس المؤقت، دراسة مقارنة _

  .12ص 2015لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،
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ساعة 48حیث یقوم مدیر المؤسسة العقابیة بعد مضي )1(ج.ا.م ق112تطبق أحكام المادة 

باعتقال المتهم دون استجوابه من تلقاء نفسه بتقدیمه إلى وكیل الجمهوریة الذي یطلب من قاضي 

التحقیق أو من قاض آخر في حالة غیابه باستجواب المتهم وإلا اخلي سبیله ،أما إذا لم یتم إخلاء 

ون استجوابه یعتبر المتهم محبوسا تعسفا.یكون الأمر بالقبض ساعة من اعتقاله د48سبیله خلال 

فقط على غرار الحبس المؤقت الذي تختلف فیه المدة حسب نوع وجسامة الجریمة  عةسا48لمدة 

السابق ذكرهما یصدرهما قاضي التحقیق الإجرائینورغم هذا الاختلاف إلا أننا نجد أن كلا من 

)2(.وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة

تمییز الحبس المؤقت عن الأمر بالإحضارثانیا:

هو أمر یصدره قاضي التحقیق للقوة العمومیة لدعوة المتهم للمثول إمامه لغرض استجوابه 

ام قاضي التحقیق وثانیهما ،وهو أمر یجمع بین غرضین:أولهما الحضور الطوعي للمتهم إم

إحضاره جبرا أو قصرا بواسطة القوة العمومیة ذلك لان تبلیغ الأمر بالإحضار وعرضه على المتهم 

قد یبدي هذا الأخیر استعداده للحضور إمام قاضي التحقیق كما انه قد یحاول الهرب وفي هذه 

ج الأمر .ا.من ق110المادة وقد عرفت  ،مومیةالحالة یجب إحضاره جبرا بواسطة القوة الع

القوة  إلىبالإحضار هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق الأمربالإحضار كما یلي: 

ویتم تنفیذ الأمر بالحصار من طرف احد ضباط العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور.

ادیة ،إما في حالة المتهم الع الشرطة القضائیة أو احد أعوان الضبط القضائي هذا في الحالات

المحبوس لسبب أخر فیبلغ الأمر بمعرفة المشرف رئیس المؤسسة الذي یسلمه نسخة من الأمر 

)3(ج..ا.من ق111تقضي به المادة حسب ما

1
من ق،ا،ج "یجب أن یستجوب في الحال كل من سیق أمام قاضي التحقیق تنفیذا للأمر بالإحضار،بمساعدة 112المادة _

لفور قدم أمام وكیل الجمهوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق وفي حالة غیابه محامیه فإذا تعذر استجوابه على ا

من أي قاض أخر من قضاة هیئة القضاء،أن یقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا اخلي سبیله"

2
.13السابق، ص ع، المرجحسیني رندة_

3
.14،نفسه، ص عرندة، المرجحسیني _
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الفرع الثاني

مدة حبس البالغ مؤقتا

التي تكفل حمایة إن تحدید مدة الحبس المؤقت بالنسبة للبالغ وكیفیة تمدیدها ،من اكبر الضمانات 

حقوق المتهم المحبوس ،خاصة وان مسالة التمدید تفترض مراجعة مبررات كثیرة وبالرغم من انه قد 

)1(وجهت عدة انتقادات لهذه المسالة إلا أن لغرفة الاتهام دور سامي في الرقابة على شرعیته

في مواد الجنح وكذا المدة ،تختلف مدة حبس البالغ مؤقتا فنمیز في هذه الحالة بین المدة المقررة

المقررة في مواد الجنایات .

بالنسبة لمدة الحبس  أولا:

:في مواد الجنح-1

  ج .ا.من ق 125و124الجنح حسب المادتین تكون مدة حبس البالغ مؤقتا في مواد 

كما یلي: 

لا یجوز أن یحبس المتهم المقیم في الجزائر مؤقتا عند كون حبس المتهم لشهر واحد: -

سنوات إلا أن 3الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن 

هناك استثناء وهو انه في الجرائم التي ینتج عنها وفاة إنسان أو أدت إلى إخلال ظاهر 

بالنظام العام ،هنا لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غیر قابل للتجدید.

4لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت تجدد مرة واحدة: أشهرلأربعةم حبس المته-

فلا یجوز تمدید هذه ،ىسنوات كحد أقص3المقررة تزید عن أشهر عندما تكون العقوبة 

أشهر أخرى وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة بأمر مسبب 4المدة إلا مرة واحدة ل

)2(ج ..ا.من ق125ب نص المادة حس

1
،دار هومة للطباعة والنشر ،1الوهاب،النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة ،طحمزة عبد _

.77،،ص2006الجزائر،

.90، 89علي شملال، المرجع السابق،ص،ص._2
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الجنایات:في مواد -2

ج حبس البالغ مؤقتا حسب حالتین:.ا.من ق 1-125حددت المادة 

أشهر إلا انه یجوز لقاضي التحقیق 4حددت بأشهر تجدد مرتین: ربعةحبس المتهم لأ -

4واستنادا إلى عناصر ملف الدعوى إصدار أمر مسبب بتمدید الحبس المؤقت مرتین لمدة 

.وهذا بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریةذلك،أشهر في كل مرة إذا اقتضت الضرورة 

جن المؤقت في حالة الجنایات التي عقوبتها السمرات: 3أشهر تجددربعةحبس المتهم لأ -

أو الإعدام فیجوز لقاضي التحقیق تمدید مدة ،أو السجن المؤبد،سنة أو تفوقها20لمدة 

ج على أن كل تمدید للحبس .ا.من ق1-125رات، بحیث نصت المادة م3هذا الحبس 

أشهر في كل مرة ولقاضي التحقیق أن یطلب من غرفة أربعة المؤقت لا یمكن أن یتجاوز 

أشهر أخرى خلال شهر قبل انتهاء المدة 4الاتهام تمدید مدة الحبس المؤقت مرة واحدة ب 

القصوى. 

حبسال بالنسبة لتمدید مدةثانیا:

نون انه یتم تمدید مدة حبس البالغ مؤقتا في حالة مكرر من نفس القا125نصت المادة  و

إجراء خبرة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني ،إذ انه إذا اصدر قاضي التحقیق لإحدى هذه 

الأوامر ونتائجها كانت حاسمة لإظهار الحقیقة فلقاضي التحقیق أن یطلب من غرفة الاتهام تمدید 

ج وذلك في .ا.من ق1-125من م  8إلى  5لفقرات منمدة الحبس المؤقت وفقا لما نصت علیه ا

4كما انه لغرفة الاتهام أن تمدد الحبس المؤقت لمدة اجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى للحبس،

أشهر في كل مرة ویتم أربعةمرات ،ولا یمكن أن یفوق تمدید الحبس المؤقت 4أشهر قابلة للتجدید 

)1(. ج.ا.من ق1-125من المادة 12-11أحكام الفقرتین تطبیق 

التمدید بمعرفة قاضي التحقیق:-1

الحبس المؤقت على ذمة التحقیق ق سلطة في تحدید عدد مرات تمدید لقاضي التحقی

عندما "ج على .ا.الفقرة الثانیة من ق125المادة ، وتنصللمتهم سواء بجنحة أو جنایة

لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي یجوزمحبوسا، یتبین انه من الضروري إبقاء المتهم 

.91ـ90سابق،صالمرجع_1
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یصدر أمرا مسبب بتمدید الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة ، أنوكیل الجمهوریة المسبب

"أشهر أخرى.4فقط ل

مدة الحبس المؤقت في مادة "في فقرتها الأولى والثانیة على انه1-125كما تنص المادة 

رة یجوز لقاضي التحقیق استنادا إلى عناصر الجنایات أربعة أشهر،غیر انه إذا اقتضت الضرو 

الملف ،وبعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب،أن یصدر أمرا مسببا بتمدید الحبس 

".المؤقت للمتهم مرتین لمدة أربعة أشهر في كل مرة

إذا تعلق الأمر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرین سنة أو "

"مرات...3یجوز لقاضي التحقیق أن یمدد الحبس المؤقت السجن المؤبد أو الإعدام،

ومن نصوص المواد السابقة یتبین لنا أن سلطة قاضي التحقیق في تمدید الحبس المؤقت في 

ت التمدید المسموح به متوقف على نوع العقوبة ومدتها وقاضي التحقیق لا یأمر الجنایات وعدد مرا

بحبس المتهم مؤقتا إلا بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة ویكون على النحو التالي:

سنوات حبسا هي الجنح 3الجنح المعاقب علیها بأكثر من لتمدید في الجنح مرة واحدة:ا-

یقوم بتمدید مدة  أنأشهر ،بحیث یجوز لقاضي التحقیق 4التي یجوز فیها الحبس لمدة 

4التمدید مرة واحدة لمدة لذلك، ویكونحبس المتهم مؤقتا إذا وجدت ضرورة أو حاجة 

  . ج.ا.من ق 2الفقرة  125أشهر فقط حسب المادة 

فان تمدید الحبس المؤقت لا 1-125من المادة 3حسب الفقرة :في الجنایاتالتمدید-

مرة.أشهر في كل 4یمكن أن یتجاوز 

1-125نص المادةباستقراء التمدید في الجنایات المعاقب علیها بأقل من عشرین سنة:-

في یفهم انه یجوز لقاضي التحقیق أن یقوم بتمدید الحبس المؤقت مرتین  2و 1الفقرتین 

)1(.سنة20أشهر في حالة الجنایات المعاقب علیها بأقل من 4كل مرة 

1
-2017والنشر،الجزائر للطباعة عبد االله اوهایبیة،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،دار هومة ،_

.558،ص.2018
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1-125تنص المادة سنة أو یساویها:20التمدید في الجنایات المعاقب علیها بأكثر من -

"إذا تعلق الأمر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة من ق،ا،ج على انه 2الفقرة 

المؤبد أو الإعدام ،یجوز لقاضي التحقیق أن یمدد سنة أو بالسجن20تساوي أو تفوق 

ومنه فیجوز لقاضي التحقیق أن مرات وفقا لنفس الأشكال المبینة أعلاه"3الحبس المؤقت 

سنة أو السجن 20یمدد مدة الحبس المؤقت في الجنایات المعاقب علیها بالسجن لمدة 

  هرا.ش16المؤبد أو الإعدام ثلاث مرات فیصل فیها الحبس إلى 

التمدید بمعرفة غرفة الاتهام:-2

عدها سلطة في كان قاضي التحقیق قد استخدم كامل سلطاته في التمدید فلا یملك ب إذا

وتكون ضرورة التحقیق تستدعي إبقاء المتهم محبوسا على ذمة ،تمدید الحبس المؤقت

لغرفة الاتهام التحقیق، فهنا یقرر قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق رفع الأمر 

،التي یعود لها اختصاص التمدید یطلب فیه تمدید حبس المتهم،ومنه فعلى قاضي التحقیق 

أن یقدم طلب مسبب لغرفة الاتهام بواسطة النیابة العامة ،وفي هذا الطلب یبین دواعي 

أیام من تسلم 5طلب التمدید ،خلال شهر قبل انقضاء مدة الحبس الممدد وفي اجل أقصاه 

بة للأوراق یقوم النائب العام بتهیئة القضیة ،لیرسل الملف مع طلباته لغرفة الاتهام فإذا النیا

أشهر قبل انقضاء مدة الحبس الجاري،4وجدت دواعي للتمدید تقوم بتمدید الحبس لمدة 

)1(.ج.ا.ـمن ق125الجنایات حسب نص المادة وهذا في كل 

المطلب الثاني

تالشروط القانونیة للحبس المؤق

تعتبر الحریة الشخصیة أهم الحقوق وأساسیاته فقد تلجا السلطات إلى حرمان الأفراد من هذه 

الحریة في بعض الحالات،ولذلك فقد قررت عدة معاییر سواء على المستوى الدولي حسب 

جاءت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،أو على المستوى الوطني وهذا ما3مقتضیات المادة 

.559،صعبد الله اوھایبیة،المرجع سابق_1
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ات التي تحمي التي كفلت المحبوس البالغ بجملة من الضمان)1(من الدستور الجزائري59المادة به 

هو موضوعي ومن بینها ماوالتي تعتبر شروطا وإجراءات فمن بینها ما،الفرد من أي التعسف

هو شكلي.

الفرع الأول

القیود الموضوعیة

احترامها أثناء الحبس المؤقت متعلقة لقد عرف المشرع الجزائري قیودا موضوعیة یستوجب 

مع إلزامیة توافر الدلائل الكافیة للحبس بتحدید نوع الجرائم التي یجوز فیها حبس المتهم مؤقتا ،

إضافة إلى ضرورة توجیه التهمة واستجواب المتهم،ومما سبق ذكره سنقوم في هذا الفرع بالتطرق 

اء الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت،فأولا إلي القیود الموضوعیة اللازم الاقتیاد بها أثن

نتحدث عن الجرائم التي یجوز فیها الحبس المؤقت أما ثانیا فسنبین ضرورة وإلزامیة توفر الدلائل 

الكافیة للأمر بالحبس وأخیرا فنتطرق إلى شرط توجیه التهمة للمتهم واستجوابه.

ولا:الجرائم الجائز فیها الحبس المؤقتأ

التحقیق في الأمر بالحبس المؤقت على نوع الجریمة وجسامتها وبما یقرره لها تتوقف سلطة

،ج الذي ألزم أن تكون الجریمة على درجة معینة من إضي من عقوبة وهذا عملا بأحكام ق،القا

لا یجوز لقاضي "ج في فقرتها الأولى على انه.إ.من ق118،بحیث نصت المادة )2(الخطورة

"التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتهم...

لا یجوز في مواد الجنح أن یحبس المتهم "بأنهمن نفس القانون تقضي 124المادة  و

 أوالمقیم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون لمدة تساوي 

).3(.".سنوات.. 3عن تقل 

1
59المادةعلیها"للأشكال التي نص، وطبقایحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانونیوقف، ولایتابع أحد، ولالا "_

من الدستور الجزائري.
2

.387عبد االله اوهایبیة،المرجع السابق،ص._
3

،ج .من ق،إ 124و 118  الموادنظر أ_
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،ج نستنتج أنها اشترطت جسامة الجریمة لإجراء الحبس إمن ق،118باستقراء نص المادة 

المؤقت الذي نجده یقتصر على الجنایات بصفة عامة وكذلك الجنح لكن بشروط في كون الجریمة 

الجزائري إذ تبین لنا صراحة أن المشرعمعاقب علیها بالسجن أو بأي عقوبة أخرى اشد جسامة.

أجاز الأمر بالحبس المؤقت في مواد الجنح بالنظر إلى مقدار عقوبتها إضافة لذلك فان الحبس 

المؤقت لا یجوز في الجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط أما فیما یخص المخالفات فلا یجوز فیها 

)1(حبس المتهم مطلقا.

اشهر 4حبس المتهم مؤقتا لمدة أما في مواد الجنایات فقد أجاز المشرع الجزائري أن یتم

 1ف  1-125نصت علیه صراحة م قابلة للتجدید في حالة وجود ضرورة تقتضي ذلك ،وهذا ما

".أشهر..4مدة الحبس المؤقت في مادة الجنایات "ج .ا.من ق

ومن خلال نص هذه المادة تتبین نیة المشرع الجزائري التي اتجهت إلى إجازة الحبس 

الجنایات بحیث انه لم یقیدها بنفس الشروط التي خصصها للجنح ،وقد اخضع الأمر المؤقت في 

بالحبس المؤقت في مادة الجنایات إلى شروط عامة باعتبار أن الجنایات ذات طابع خطیر وعادة 

ما یكون تأثیرها على الرأي العام والتي قد تصل إلى درجة تحریك مشاعر الحقد والانتقام من 

ن أغلبیة مرتكبیها هم أشخاص خطیرون ومتمرسون في تضلیل العدالة عن الجاني ،كما أ

.)2(جرائمهم

فر أدلة كافیة تبرر الحبس المؤقتضرورة تو ثانیا:

لم یقم المشرع الجزائري بتوضیح المقصود بالدلائل الكافیة إلا أن الفقه اتجه نحو معنى هذه العبارة 

ن تكون سندا للأمر بالحبس افر عناصر تكفي أبقوله:أنها الأمور التي یدل ثبوتها على تو 

،أو أنها شبهات تحیط بالواقعة والمجرم فتؤدي إلى الاعتقاد بانتسابها للمتهم على انه المؤقت

ومعناه أیضا أن تكون الأدلة القائمة قبل مرتكب الجریمة ،أو انه قد ساهم فیها بطریقة أو بأخرى،

الاحتمال وتقدیر هذا یرجع إلى سلطة التحقیق.المتهم مما یجعل من إدانته أمرا كبیر 

1
ج بوجلال حنان،التعویض عن الحبس المؤقت وإشكالاته،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر،جامعة الحا_

  .16-15ص ،2014-2013باتنة،لخض،

2
.35-34، صالمرجع السابقحسیني رندة،_
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المشرع الجزائري لم ینص علیه صراحة وإنما یمكننا استنتاج ضرورة توافر هذا الشرط  و

ج التي تشترط توافر دلائل .ا.من ق 2الفقرة  51باستقراء بعض النصوص القانونیة مثلا المادة 

المشرع الجزائري قد اشترط توفر مثل هذه فإذا كان  قویة ومتماسكة في حالة الحجز تحت النظر،

الدلائل لحجز المتهم تحت النظر قبل وصوله إلى مرحلة التحقیق فالأولى أن یشترط مثل هذه 

ت لأنه یعد الدلائل عند التحقیق القضائي أین یتم اتخاذ إجراءات سالبة للحریة أهمها الحبس المؤق

بمدته ،ومن ذلك فانه في حالة عدم توافر دلائل السابق خاصة فیما یتعلق ءالإجراأكثر خطورة من 

أن تصدر أمرا بالا وجه قاضي التحقیق أو غرفة الاتهامضد المتهم فانه للجهة المختصةكافیة

.)1(للمتابعة وبمفهوم المخالفة فان توافر الدلائل الكافیة لحبس المتهم مؤقتا شرط واجب

استجواب المتهمثالثا:

ج فانه على قاضي التحقیق أن یتحقق عند مثول المتهم .ا.ق من100حسب نص المادة 

ویعد الاستجواب أهم إجراء من ،)2(أمامه لأول مرة من هویته ویحیطه علما بالتهم المنسوبة إلیه

إجراءات التحقیق الذي یسعى إلى الوصول نحو حقیقة التهمة لیتم سماع أوجه الدفاع ویتم 

.)3(وصل إلیها استجواب المتهم بحسب المرحلة التي

فقد ألزم المشرع الجزائري استجواب المتهم قبل إیداعه في )4(ج.ا.من ق118وحسب المادة 

فاستجواب المتهم إذن هو مناقشته في كل المتهم.فظة على حقوق ان المحاالمؤسسة العقابیة لضم

الحقیقة إما ما ینسب إلیه من وقائع ،ومنحه فرصة للرد على الأدلة القائمة ضده للتوصل إلى

من 100عدم مراعاة أحكام المادة وقد اقر المشرع الجزائري عند ببراءته أو تقریر مسؤولیته عنها ،

من هویته ویحیطه علماحین مثول المتهم لدیه لأول مرةیتحقق قاضي التحقیق" ج.إ.ق

مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي ،دار هومة خطاب كریمة،الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة،دراسة _1

  .51- 50ص ن،.س.د ،الجزائر،رة والنشللطباع

2
.26،ص. 2015هیبتة كمال،النظام القانوني للحبس المؤقت،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة محمد خیضر،بسكرة،_

3
.13بوجلال حنان ،المرجع السابق،ص._

4
من 118المادة "إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتهمیجوز لقاضي التحقیق لا"_

   ج..ا.ق
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والتي تتعلق باستجواب المتهم بطلان هذا )1(".المنسوبة إلیه..من الوقائعصراحة بكل واقعة

ستجواب وما یلیه من إجراءات أخرى بحیث أن الأمر الصادر من قاضي التحقیق بوضع المتهم الإ

)3(. ج.ا.من ق157،وهذا ما أقرته المادة )2(رهن الحبس المؤقت یعتبر باطلا قبل استجوابه

أثناء التحقیق إلا انه في حالة فرار المتهم یعد الاستجواب إجراء وجوبي یعمل به ولو لمرة واحدة و

)4(.یمكن الاستغناء عن هذا الإجراء ویتم إحالته إلى المحكمة دون منحه حق الاستجواب

مما سبق ذكره نستنتج أن سماع المتهم لأول مرة یخضع لعدة إجراءات شكلیة یكون قاضي 

إخطاره بكل الوقائع الموجهة إلیه،إعلام التحقیق ملزما بإتباعها والتي هي:التحقق من هویة المتهم و 

المتهم بحقه في الصمت وحقه في الاستعانة بمحامي أو یعین له محامي إذا طلب ذلك مع الإشارة 

إلى ذلك في محضر وفیه نجد حالتین:

التحقیق إثباته في بمحامي، ولقاضيیمكن للمتهم التنازل عن حقه في الاستعانة :الأولىالحالة 

محضر كما یجوز للمتهم التراجع عن ذلك.

یمكن أیضا أن یطلب المتهم الاستعانة بمحامي سواء اختاره بنفسه أو عینه قاضي :الثانیةالحالة 

)5(التحقیق.

الفرع الثاني

القیود الشكلیة

أحاطه المشرع مادام إجراء الحبس المؤقت یعتبر من الإجراءات الماسة بالحریة الفردیة ،فقد

ولذلك سنتطرق إلى كل إجراء على ،د الشكلیة حفاظا على المشتبه فیهالجزائري بمجموعة من القیو 

1
ج..إ.من ق100ر المادة ظان_

  .15ص بوجلال حنان ،المرجع السابق ،_2
وإلا المتعلقة بسماع المدعي المدني105المتعلقة باستجواب المتهمین والمادة 100"تراعى الأحكام المقررة في المادة _3

  ج..ا.من ق157."المادة ات..ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما یتلوه من إجراء
  .14ص  بوجلال حنان، المرجع السابق،_4
.72المرجع السابق،صبوسقیعة،أحسن_5



المحاكمة بالنسبة للبالغالفصل الأول                                           الحبس قبل 

31

حدا بدایة بذكر وتحدید الجهات المختصة بالأمر بالحبس المؤقت ثم ننتقل إلى تبیان إلزامیة 

تسبیب هذا الأمر.

أولا: الجهات المختصة بالأمر بالحبس المؤقت

في نطاق خطورة إجراءات التحقیق ومساسها بالحریة الشخصیة عند الأمر بالحبس المؤقت 

اقر المشرع الجزائري عدة ضمانات لحمایة المتهم من التعسف والعبث بالحریة ،ومن اجل ضمان 

شفافیة هذه الإجراءات فقد منحت سلطة إصدار هذا الأمر لمن له الكفاءة المطلوبة والاستقلالیة 

الجهة القائمة بالتحقیق هي نفسها التي تختص بإصدار أمر الحبس  أن،ومن المعروف التامة

)1(.المؤقت 

تكمن مهمة قضاة التحقیق في السعي لكشف الحقیقة بعد إصداره لأوامر قاضي التحقیق:-

في قضائیة ،فهو یلجا إلى الأمر بالحبس المؤقت بشكل استثنائي تبعا للضوابط المحددة 

من نفس القانون انه 109،ج وقد جاء في نص المادة إوما یلیها من ق،123المادة 

لقاضي التحقیق أن یصدر أمرا بإحضار المتهم وإیداعه الحبس ،وكذا الأمر بإلقاء القبض 

علیه،وهما إجراءان یسبقان صدور أمر الحبس المؤقت وبه یمكن للقاضي استجواب المتهم 

واتخاذ التدابیر اللازمة اتجاهه .

لى هذا اتفقت مختلف التشریعات على وجوب منح سلطة الأمر بالحبس المؤقت لقاضي وع

)2(.نضرا لاستقلالیة مركزه وشفافیته وكذلك محاید ته أثناء سیر الدعوىالتحقیق، وهذا

یكون مقرها على مستوى المجلس القضائي ومهمتها الأساسیة مراقبة أعمال غرفة الاتهام:-

غرفة الاتهام من بین الجهات التي منح لها القانون ممارسة ، وتعتبرالتحقیققاضي 

)3(1ف  192صلاحیات معینة كإصدار أوامر بالوضع في الحبس المؤقت والقبض المادة 

  .36- 35 ص، السابق ع، المرجحسیني رندة_1
.12، صالسابق عحسین، المرجربیعي _2
.29-28سعد،إجراءات الحبس الاحتیاطي والإفراج المؤقت ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،صعبد العزیز _3
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..وتعد أدلة جدیدة أقوال الشهود والأوراق ."ج.ا.من ق175المادةبحسب ما وضح في 

الأدلة  لتمحیصها مع أن من شانها تعزیزوالمحاضر التي لم یمكن عرضها على قاضي التحقیق 

،طي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقیقةالتي سبق وجدها ضعیفة أو أن من شانها أن تع

الأدلة الجدیدةإعادة التحقیق بناء علىوللنیابة العامة وحدها تقریر ما إذا كان ثمة محل لطلب

،وذلك بتوفر همإصدار أمر بالقبض على المتومنه للنائب العام أن یطلب من رئیس غرفة الاتهام "

:مجموعة من الشروط

أن تظهر أدلة جدیدة ومختلفة ضد المتهم التي اصدر بشأنه غرفة الاتهام قرارا بالا وجه -

.للمتابعة

ن یقوم النائب العام بتقدیم طلب إلى غرفة الاتهام الذي یحتوي على أمر القبض.أ -

)1(.هامة وجدیدة عند تقدیم الطلبأن یستند النائب العام على أدلة-

تسبیب أمر الوضع في الحبس المؤقتثانیا :

قر المشرع الجزائري على إلزامیة ووجوب تسبیب أمر الوضع في الحبس المؤقت ،وذلك أ

یجب أن یؤسس أمر "یلي:،ج التي جاء نصها كماإمكرر من ق،123سا لأحكام المادة تكری

معطیات مستخرجة من ملف القضیة:الوضع في الحبس المؤقت على 

نعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء أو كانت إ-1

خطیرة.الأفعال جد 

أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج والأدلة المادیة أو لمنع الضغوط -2

المتهمین والشركاء قد یؤدي إلى عرقلة على الشهود أو الضحایا،أو لتفادي تواطؤ بین 

الكشف عن الحقیقة.

الوقایة من حدوثها من جدید.للجریمة، أوأن الحبس ضروري لحمایة المتهم أو وضع حد -3

عدم تقیید المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي -4

.30-29،صالسابقعبد العزیز سعد،المرجع _1
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أیام من تاریخ التبلیغ 3للمتهم وینبهه بان له یبلع قاضي التحقیق أمر الوضع في الحبس شفاهة

".لاستئنافه ،یشار إلى هذا التبلیغ في المحضر

كما تجدر الإشارة إلى انه سابقا وقبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة كان أمر الوضع في 

نجد الحبس المؤقت مجردا من أي طابع قضائي رغم انه یمثل انتهاكا لحریة الفرد،ومن خلال ذلك

أن معنى تسبیب أمر الوضع في الحبس المؤقت هو توافر الأسباب القانونیة في الحكم التي أدت 

لصدوره ،وهذا یمكن الأفراد من التأكد من صحة ومصداقیة هذا الإجراء الذي اتخذه قاضي 

مسببة ویعتبر تسبیب هذا الأمر مساویا للرقابة القضائیة والذي یتفادى القرارات الغیر التحقیق ،

)1(.والماسة بحقوق الأفراد

الفرع الثالث

انتهاء مدة الحبس المؤقت

درسناه سابقا نستخلص أن الحبس المؤقت لا یعتبر عقوبة بل هو مجرد إجراء من خلال ما

استثنائي یطبق على المتهم متى توفرت الشروط القانونیة ،والمبررات وبالرجوع إلى طبیعته وانه 

ا یعبر عن مبدأ قرینة البراءة التي تفترض في كل شخص إلى حین إثبات یسلب حریة المتهم فهذ

وعلیه فان المشرع الجزائري مع وجود الحبس المؤقت اوجد أیضا نظام إدانته بحكم قضائي ،

الإفراج الذي یعد طریقا لاستعادة المتهم لحریته.

بحبسه مؤقتا وبذلك والإفراج هو قرار به یخلى سبیل المتهم بعد أن كان قد صدر ضده قرار

فقد وضع المشرع عدة طرق قانونیة تتیح للمتهم إمكانیة استرجاع حریته وعلیه فقد أجاز للجهات 

2.المختصة الأمر بالإفراج عن المتهم

.30ـ29هیبتة كمال،المرجع السابق،ص -1
2

.71،70  ص، السابق عحسین، المرجربیعي -
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لوجوبياأولا:الإفراج 

نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الإفراج وذلك في حالة :

ساعة 48المتهم الذي تم القبض علیه وإیداعه بالمؤسسة العقابیة وتعذر استجوابه خلال -

  ج.إ.من ق121لمادة فهنا یجب إخلاء سبیله فورا عملا بإحكام االأسبابلأحد 

سنوات حبسا وكان 3المحبوس مؤقتا الذي ارتكب جنحة عقوبتها تساوي أو تقل عن -

یجب علیه شهر، فهناموطنه في الجزائر وقاضي التحقیق لم ینهي من التحقیق خلال 

  . ج.إ.من ق124الأمر بإخلاء سبیل المتهم بعد فوات هذه المدة حسب نص المادة 

ثانیا:الإفراج الجوازي 

القاضي أو كان على وشك الانتهاء من جمع الأدلة حول الشخص المحبوس في حالة انتهاء

وظهر له من خلال ملف التحقیق انه لا مبرر لإبقاء المتهم محبوسا فلقاضي التحقیق إصدار أمر 

الفقرة الأولى من 126الإفراج عن المتهم وذلك بعد اخذ رأي وكیل الجمهوریة حسب نص المادة 

المتهم فور موافقة وكیل الجمهوریة .ج ویتم الإفراج عن .ا.ق

لكن یتعین على المتهم أن یلتزم بحضور جمیع إجراءات التحقیق عند استدعائه بالإضافة 

)1(.لوجوب إخطار قاضي التحقیق بجمیع تنقلاته

ثالثا:الإفراج بناء على طلب

المتهم نفسهیتمثل هذا الإفراج في الطلب الذي قد یكون من وكیل الجمهوریة أو من طرف 

یجوز"ج.ا.من ق 1الفقرة  127حسب نص المادة الإفراج بناء على طلب من المتهم: -

أو محامیه طلب الإفراج من قاضي التحقیق في كل وقت مع مراعاة الالتزاماتللمتهم

"...126المنصوص علیها في المادة 

.93ـ92علي شملال ،المرجع السابق،ص،ص.-1
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المؤقت من قاضي التحقیق للمتهم أن یقدم طلب الإفراج یفهم من نص هذه المادة انه یجوز

من ق ،ا،ج،ویجب على 126في أي وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

قاضي التحقیق أن یقوم بإرسال طلب الإفراج مع ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة لیبدي رأیه 

قرار مسبب أیام من تاریخ توصیل الطلب ومنه فیجب على القاضي أن یبت في الطلب ب5خلال 

أیام من إرسال الملف لوكیل الجمهوریة .8في مدة 

وفي حالة أن قاضي التحقیق لم یبت خلال المدة المحددة في الطلب فیحق للمتهم أن یرفع 

طلبه إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها وذلك بعد اطلاعها على الطلبات الكتابیة المسببة التي 

یوم والإفراج عن المتهم  تلقائیا إذا لم یتقرر إجراء تحقیق بطلبه 30یقدمها النائب العام هذا خلال 

،بالإضافة إلى انه یمكن لوكیل الجمهوریة أن یقوم برفع طلب الإفراج إلى غرفة الاتهام في حالة 

ما إذا لم یفصل فیه قاضي التحقیق.

كن لهذا الأخیر مع العلم بأنه إذا فصلت غرفة الاتهام برفض طلب الإفراج عن المتهم فلا یم

من 127فض الطلب السابق المادة ولا محامیه تجدید الطلب إلا بعد فوات شهر من تاریخ ر 

  ج..إ.ق

یجوز لوكیل الجمهوریة طلب الإفراج في أي الإفراج بناء على طلب وكیل الجمهوریة:-

وجود لأي داعي أو ضرر لترك المتهم محبوسا ،وعلى قاضي وقت إذا ما تبین انه لا

ساعة من تاریخ تقدیم طلب الإفراج فیتم الإفراج عن 48التحقیق أن یبث في ذلك خلال 

المتهم بأمر مسبب.

أما إذا فاتت المهلة المحددة ولم یبث قاضي التحقیق في الطلب المقدم من وكیل الجمهوریة 

إذا تم رفض ج أما .إ.من ق 2الفقرة  126یتم الإفراج عن المتهم فورا طبقا لما جاءت به المادة 

أیام أن یقوم باستئناف 3هذا الطلب من طرف قاضي التحقیق فیجوز لوكیل الجمهوریة خلال اجل 

أمر الرفض أمام غرفة الاتهام مع بقاء المتهم محبوسا إلى حین فصل غرفة الاتهام في 

)1(.الاستئناف

1
.93ص ،السابقعلي شملال،المرجع _



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
الحبس قبل المحاكمة          

 بالنسبة لمقاصر



للحدثالحبس قبل المحاكمة بالنسبةالفصل الثاني                                              

36

الفصل الثاني

حدثلحبس قبل المحاكمة بالنسبة للا

بأفعال مخالفة الحدث یقوم  أنتعد مرحلة الطفولة حساسة في حیاة الفرد ، یمكن فیها 

بتحدید بتخصیص قانون حمایة الطفلللقانون ، و لكي یتم التعامل مع تلك الظاهرة قام المشرع 

مسؤولیتهم الجزائیة وجعل المشرع الجزائري من خلاله مجموعة من الإجراءات التي تطبق على 

.القاصر الجانح و حدد كیفیة التعامل معه 

جنائیة كاملة لنقص قدرته على الإدراك و التمییز مسؤولیته ال مقیاالاعتبار عدمبعین مع الأخذ

حریة القاصر و عدم اكتمال نموه العقلي و الجسدي لكن قد تضطر السلطات إلى وضع حد ل

من سابقان على المحاكمة كمرحلة أولیة . وهذان الإجراءان رتوقیفه للنظ أو الجانح كالحبس مؤقتا

و ضمانات  الأدلةمراحل الدعوى العمومیة حفاظا على وقت القضاء من الضیاع وراء جمع 

)1(للمتهمین من محاكمات متسرعة لا یسندها دلیل.

 إلىهذا الفصل و قد قسمنا حدثنفیذهما ضد التأثناءالإجراءانهذان  سوف نقوم بدراسة

مبحثان:

لهذا  الإجرائیةكل الضمانات و الضوابط للنظر مع ذكر الحدث الأول خصصناه لدراسة توقیف 

.الإجراء

حدثالضمانات المحاطة بال أهمالمبحث الثاني خصصناه للحبس المؤقت و خصصناه لذكر أما

.أثناءهالمتخذة الإجراءاتالمحبوس مؤقتا و 

1
بكر أبيدكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة أطروحة،الإنسانسلیمة لدغش ،دور القاضي الجزائي في تطبیق اتفاقیات حقوق _

.18،ص 2014_2013بلقاید ،تلمسان ،
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مبحث الأولال

رللنظلحدثتوقیف ا

للحدث الجانح  أعطىالمتعلق بحمایة الطفل قد 12-15ن المشرع الجزائري في قانون إ 

و هذا خصوصا في  494الى 442مما كان موجود علیه في ق.ا.ج في مواده أكثرإجرائیةحمایة 

مرحلة البحث و الحري و بصفة خاصة في التوقیف للنظر ، فقد تجلى هذا من خلال النص على 

یهدف بها المشرع إلى حمایة إجرائیةتدل على خصوصیة 12-15خیرالأمواد في القانون 

تأهیله بأسالیب خاصة و متمیزة عن البالغ الموقوف  إعادةالقاصر الموقوف للنظر من جهة و إلى 

)1(للنظر من جهة أخرى .

التوقیف القاصر إجراءاتكانت تنظم 12-15حیث انه قبل صدور قانون حمایة الطفل 

إجراءالذي ینص على 12-15انه تدارك ذلك في قانون  إلا،ر قانون الإجراءات الجزائیة للنظ

منه.55غایة  إلى 48 في المواد القاصر للنظر توقیف 

من خلال الضوابط الإجرائیة للقاصر الموقوف للنظر في هذا المبحث إلیهو هذا ما سنتطرق 

المطلب الثاني.في المطلب الأول، و الضمانات المقررة له في 

مطلب الأولال

الموقوف للنظرحدثالضوابط الإجرائیة لل

لتوقیف للنظر ضد اإجراء لقد أجاز المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة اتخاذ 

و بهذا الأخیر نجد أن المشرع نظم قواعد و  12-15بصدور قانون حمایة الطفل الحدث 

عدة نواحي و جوانب منها السن الذي یمكن أن یوقف القاصر إجراءات توقیف القاصر للنظر من

یة، و هذا ما للنظر و نوع الجریمة والمدة التي یمكثها القاصر الموقوف في مركز الشرطة القضائ

:سنتعرض له فیما یلي

1
-07-19صادرة في 39، یتعلق بحمایة الطفل ، ج.ر ، عدد 2015یولیو سنة 15مؤرخ في 12-15_ قانون رقم 

2015.
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الفرع الأول

الجائز توقیفه للنظرحدثال

لتوقیف الحدث للنظر من .إ.ج الجزائري نجد أنها تخلو من نصوص مخصصة بتفحص ق

و آجال توقیف القاصر و حالات توقیفه، و نظم قانون حیث تحدیدها للسن الجائز توقیفه فیها

حمایة الطفل توقیف الحدث من حیث كل الإجراءات اللازمة لحمایة الطفل الجانح بصفة عامة و 

ناء اتخاذه لهذا الموقف للنظر بصفة خاصة لموضوعنا، و علیه فلضابط الشرطة القضائیة أث

ن حمایة الطفل.الإجراء الخطیر أن یؤسس قراره وفق قانو 

التمییزسن تقدیر :أولا

لم  إنسان"یعني الطفل كل الأولى:الطفل في المادة الإنسانالدولیة لحقوق عرفت الاتفاقیة

الأحداثالمتحدة لتنظیم قضاء الأمم"بینما عرفته الرشد.یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن 

یجوز بموجب النظم القانونیة شخص صغیر السن  أو"طفل بأنه2-2(قواعد بكین) في القاعدة 

ذات العلاقة مسائلته عن الجرم بطریقة تختلف عن طریقة مسائلة البالغ "و تتفق مجمل الاتفاقیات 

)1(.الأدنىلم تحدد الحد أنها إلاعام  18على وجوب تحدید معیار للسن ب الدولیة 

ثلاث فئات عمریة : إلىو نجد أن المشرع الجزائري قسم الأطفال  الجانحین 

وهي مرحلة انعدام المسؤولیة الجنائیة و لا یخضع فیها : 10إلى  0الفئة الأولى من -1

لحمایة 12-15من قانون 56الطفل للمتابعة الجزائیة ولا للعقوبة  و هذا طبقا للمادة 

الطفل.

هذه الفئة لم یخصها المشرع الجزائري أي مسؤولیة :13ى إل 10الفئة الثانیة من -2

جنائیة، حیث منع تسلیط أي نوع من أنواع العقوبات و استبدلها بتدابیر الحمایة و 

)2(التهذیب. 

، 2004العربیة المتحدة، الإماراتالتوزیع ،للنشر و،محاكمة الأحداث الجانحین،مكتبة الفلاح ، سعید الصالحي محمد1_

  .59ص

2_ MERL Andre Vetu ,op –cit,p797 .
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من الفقرة 85لقد أجاز المشرع الجزائري في المادة سنة: 18إلى  13الفئة الثالثة من -3

من ق.ح.ط بوضع القاصر الجانح في مؤسسة عقابیة متخصصة في حال كون الإجراء 2

ضروریا مع إبقاء الأفضلیة لتدابیر الحمایة و التهذیب.

للنظرحدثوط توقیف الثانیا: شر 

للنظر، الطفل الذي یقل " لا یمكن أن یكون محل توقیف من ق.ح.ط 48تنص المادة 

و نصت المادة ."ارتكابه أو محاولة ارتكابه جریمة) سنة المشتبه في 13منه عن ثلاثة عشرة (

: " إذا دعت مقتضیات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف من نفس القانون49

ارتكاب جریمة سنة على الأقل و یشتبه انه ارتكب أو حاول 13للنظر الطفل الذي یبلغ سنه 

ما نفهمه انه ."ه تقریرا عن دواعي التوقیف للنظرعلیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة و یقدم ل

ورة اطلاع وكیل الجمهوریة و سنة للنظر مع ضر 13لا یمكن توقیف القاصر الذي یقل سنه عن 

الأمر له في حالة اتخاذه.تسبیب

في فقرتها الثانیة أجازت توقیف  .ط.حمن ق49و أما من حیث نوع الجریمة فالمادة 

سنوات حبس، و تلك التي تشكل 5القاصر للنظر في الجرائم التي یكون حدها الأقصى یفوق 

)1(.إخلالا بالنظام العام

الفرع الثاني

آجال التوقیف للنظر

و  2فقرة51نص المادة ، حیثللنظرو البالغ فیما یتعلق بمدة التوقیف الحدث لم یمیز ق.ا.ج بین 

ساعة في 24قانون حمایة الطفل حددتها ب لكن ساعة،48الدستور حددت المدة ب 60المادة 

للبالغین.و ما نلاحظه أنها نصف المدة المقررة 2-49نص المادة 

للنظرحدثبدایة حساب مدة توقیف ال : أولا

ساعة ،قید بها سلطة ضابط الشرطة 24للنظر ب حدثون حمایة الطفل لمدة توقیف البتحدید قان

.الإجراءقیامه بهذا أثناءالقضائیة على عدم تعسفه 

.195سابق، ص المرجع ال عبد االله اوهایبیة ،_1
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طفل على بدایة الجزائیة و لا قانون حمایة الالإجراءاتولكن ما نلاحظه انه لم یرد في قانون 

،حساب مدة التوقیف 

للنظر:فیمكن حساب هذه المدة وفقا لحالات التوقیف 

ضبطه.ن التوقیف یبدأ من لحظة إكان الشخص متلبسا بالجریمة ف إذا-1

ضابط الشرطة القضائیة بعدم المبارحة لمكان الجریمة فتبدأ أمرهكان الشخص ممن أما إذا -2

)1(بعدم المبارحة .الأمرالمدة من لحظة 

بشهادته فان مدة الحساب تبدأ من لحظة  الإدلاءحالة توقیف شخص على سبیل أما-3

مثوله.

رجعي من بأثرقرر الضابط توقیف الشاهد بعد نهایة سماعه فان المدة تنطلق  إذا أما-4

بدایة السماع.

انه قد یؤدي عدم تحدیدها إلى  إلامن هنا نرى ضرورة تحدید مدة التوقیف رغم أنها تبدو بسیطة 

.المساس بحریة و حقوق الموقوف القاصر المشتبه فیه

للنظرحدثتوقیف التمدید مدة ثانیا:

من  إذنعند انتهاء مدة التوقیف للنظر فلضابط الشرطة القضائیة أن یمدد المدة بعد طلب 

بالأحداث إذا رأى ضرورة في ذلك لمقتضیات التحقیق و قاضي التحقیق المختص وكیل الجمهوریة 

و كما هو معتاد لا نجد نصوص مختصة بتمدید مدة توقیف قاصر للنظر في التشریع الجزائري 

قانون حمایة الطفل أحالهتمدید مدة توقیف البالغین للنظر ،فقد أحكامالمشرع لنفس فقد أخضعها 

الإجراءاتمن قانون 65صوص علیها في المادة مة المنإلى القواعد العا 4و 3فقرة  49في المادة 

ساعة ،بخلاف المشرع الفرنسي الذي نص في 24أن لا یتجاوز كل تمدید إلزامیةالجزائیة مع 

إلى  10من بالنسبة للأحداث من قانون الطفولة الجانحة على أن مدة التوقیف للنظر 4المادة 

یم الطفل ساعة أخرى مع ضرورة تقد12استثنائیا لمدة ساعة ، و یمكن تمدیدها 12سنة هي 13

.أمام وكیل الجمهوریة 

1
.212-211،مرجع سابق ،صالأولیةالتحریات أثناءاحمد غاي ،ضمانات المشتبه فیه _
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الفرع الثالث

للنظرحدثحالات توقیف ال

ممارسة مهامه تجعله لا یوقف أثناءحرص المشرع على تقیید ضابط الشرطة القضائیة 

.إلیهما سنتعرض في حالات مقیدة قانونا و على سبیل الحصر و هذا إلا شخص للنظر 

جنحة أوأولا: حالة التلبس بجنایة 

ببرهة یسیرة فبالتالي عند اكتشاف ذلك عقب  أوالتلبس هو اكتشاف الجریمة وقت ارتكابها 

 إذامكان الجریمة ، شخص من مبارحة  أيضباط الشرطة القضائیة جریمة في حالة تلبس منع 

أن یوقفه للنظر لاستكمال التحریات اللازمة  و حاول ارتكاب الجریمة ، أوتبین أن الشخص ارتكب 

  و هي: ،)1(من ق.اج حالات التلبس على سبیل الحصر41و قد أوردت المادة 

و هذا نظرا لتقارب المدة كتشاف الجریمة حال ارتكابها و هذه هي حالة التلبس الحقیقي إ-

رف ضابط و الذي یمكن ضبطه مباشرة من طالإجرامیةالزمنیة بین الفعل و النتیجة 

القضائیة.الشرطة 

اكتشافها  أو الإجراميمشاهدة الجریمة عقب ارتكابها او بعد مدة یسیرة من ارتكاب الفعل -

الجریمة .آثارعن طریق 

متابعة العامة بالصیاح للمشتبه فیه.-

أشیاء تدل على ارتكابه من ارتكاب الجریمة و معه مدة قصیرةبعد القاصر الجانيبطض-

.الإجراميالفعل 

ارتكاب القاصر جریمة في منزل احدهم و اكتشافها عقب وقوعها من طرف صاحب أخیراو 

قاصر  أيالضبطیة القضائیة مباشرة وعلیه فعلى ضابط الشرطة القضائیة توقیف إبلاغالمنزل و 

قانون حمایة الطفل.من  49و  48مع مراعاة المواد الحالات السابقة إحدىتنطبق علیه 

1
  .ج.ج.إمن ق.41_ راجع المادة 
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حالة التحقیق الابتدائيثانیا:

یباشر ضابط الشرطة القضائیة على :" تنصالتي.ج ق.إمن 17المادةنصبالرجوع إلى

و یتلقون الشكاوي و البلاغات و یقومون بجمع  13و  12السلطات الموضحة في المادتین 

یقوم ضابط الشرطة "القانون:من نفس 63و المادة "التحقیقات الابتدائیة إجراءالاستدلالات و 

الشرطة القضائیة بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع  أعوانالقضائیة و تحت رقابتهم 

."تلقاء نفسهالجریمة إما بناءا على تعلیمات وكیل الجمهوریة وإما من 

تحریاته إجراء إطارتوقیف للنظر في إمكانیةالمشرع لضابط الشرطة القضائیة و علیه لقد خول 

حول أشخاصعن طریق شكاوي مقدمة من إلیهبناءا على بلاغات وردت )1(خارج حالات التلبس 

یق في مات وكیل الجمهوریة من اجل فتح تحقبناءا على تعلی أومجني علیهم  أووقوع الجریمة 

توقیفه للنظر.أثناءحمایة الطفل قانون أحكامجریمة معینة،مع مراعاة 

 عكس  الأشخاصضد قصریهبإجراءات البحث التمهیدي لا یمكن القیام  إطارو انه في  إلا 

لا یجوز  إذالمشتبه فیه بإرادةبحث تمهیدي ،یتخذ التوقیف للنظر  إطارفي  لأنهحالة التلبس 

الضبطیة فلضابط الشرطة القضائیة أن أماماستخدام القوة لتوقیفه ،و في حالة رفضه المثول 

)2(توقیفه بالقوة العمومیة.أمرالذي یصدر یخطر وكیل الجمهوریة 

توقیفهم القاصر أثناءلمهامهم  أداءهمو كل هذا تفادیا لتعسف ضباط الشرطة القضائیة عند 

)3(تحت رقابة وكیل الجمهوریة.الإجراءو جعل هذا  الأوليالتحقیق  إطارللنظر في 

.33سابق ، صالمرجع ال،التوقیف للنظر احمد غاي-
1

.71سابق،صالمرجع العزالدین طباش،- 2

3
-GASTON Stéfani ,George levaseur , Bernard Bouloc, procédure pénale,18eme édition

,paris,2001,p395.
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القضائیة الإنابةحالة :لثاثا

القضائیة أن یلجأ ضباط الإنابةاقتضت الضرورة لتنفیذ  إذا":.ج إمن ق.141تنص المادة 

ساعة إلى أربعینالشرطة القضائیة لتوقیف شخص للنظر فعلیه حتما تقدیمه خلال ثمان و 

الشخص أقوالالتحقیق إلى بعد استماع قاضي الإنابةقاضي التحقیق في دائرة التي یجري فیها 

."أخرىساعة 48كتابي لمدید توقیفه للنظر مدة  إذنالمقدم له،یجوز له الموافقة على منح 

أثناءاستدعت الضرورة إلى توقیف قاصر للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائیة  إذاو علیه 

باعتباره له نفس صلاحیات الأحداثإخطار قاضي بشرط)1(تنفیذه للإنابة القضائیة جاز له ذلك

)2(.69قانون حمایة الطفل المادة لأحكامقاضي التحقیق و هذا تطبیقا 

بها مع الأمرتاریخ المتابعة، ویجب أن تشمل الإنابة نوع الجریمة و موضوع 138وطبقا للمادة 

المتهم استجواب إمكانیةالشرطة القضائیة المختص فقط لا غیره مع عدم توجیهها لضابطوجوب 

)3(صریحة.ه مع كتابة الأمر بالإنابة كتابة و مواجهة سماع

المطلب الثاني

الموقوف للنظرالحدث الضمانات المقررة 

لم یكتف لهذا خطیر لكونه یمس مباشرة بالحریة الفردیة للقاصر المشتبه فیه ،إجراءالتوقیف للنظر 

خصه بضمانات للقاصر الموقوف للنظر و التي تعتبر التزامات إنماتنفیذه إجراءاتالمشرع بسنه 

 و  1مكرر51مكرر، 51،51طبقا للمواد على عاتق ضابط الشرطة القضائیة احترامها ،و هذا 

ي تلك الضمانات المقررة الجزائیة و لكن تبقى هذه الضمانات هالإجراءاتمن قانون 52

و الضمانات الخاصة فقط بالقاصر الموقوف للنظر ،و هذا ما الإجراءات،و هناك بعض للبالغین

سنحاول دراسته .

1
.211سابق،صالمرجع الشرون ،حسینة _

-2
التحقیق جمیع صلاحیات قاضي التحقیق الأحداث أثناء"یمارس قاضي من ق.ح.ط على انه69تنص المادة

المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة."

.78سابق،ص المرجع الاحمد غاي ،الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة، -
3
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فرع الأولال

للنظرالحدث الإجراءات المتبعة أثناء توقیف 

على ضابط الشرطة القضائیة أن یتقید ببعض الإجراءات التي نص علیها القانون أثناء 

إلزامیة تحریر محضر السماعتوقیفه قاصر ،من إخطار الجهة المختصة و تسبیب التوقیف مع 

إلیه من خلال ما یلي بالترتیب:وهذا ما سنتطرق 

إخطار الجهة المختصة  أولا:

لإجراء التوقیف للنظر.یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخطار الجهات المختصة باتخاذه 

سنة 02-15من ق.ا.ج المعدلة بأمر رقم 49تنص المادة إخطار وكیل الجمهوریة: -1

" إذا دعت مقتضیات التحري الأولي ضباط الشرطة القضائیة أن یوقف :على 2015

) على الأقل و یشتبه انه ارتكب أو 13عشرة سنة (للنظر الطفل الذي یبلغ سنه ثلاث 

حاول ارتكاب جریمة ، علیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة و یقدم له تقریرا عن دواعي 

التوقیف."

نفهم أن المشرع ألزم ضابط الشرطة القضائیة إخطار وكیل الجمهوریة دون هذه المادةمن

جنایة مع العلم أن عدم إخطار وكیل الجمهوریة أي تأخیر عند علمهم بوقوع جرائم سواء جنح أو

في الحین لا یرتب البطلان ، لكن الغایة من الفوریة هو لحمایة الدلیل و لحمایة حقوق الموقوف 

)1(للنظر بحیث أن ضابط الشرطة القضائیة یخضع له و یمتثل لأوامره.

من قانون حمایة الطفل ، فقاضي الأحداث 69و هذا طبقا لمادة :إخطار قاضي الأحداث-2

یتمتع بنفس صلاحیات قاضي التحقیق ، لذا فلضابط الشرطة القضائیة أثناء تنفیذ مهامه 

في حالة ما إذا وجدت دلائل أثناء تنفیذه لإنابة قضائیةفي توقیف قاصر مشتبه فیه للنظر

أن یخطر قاضي لة ارتكابه جنایة أو جنحة تحمل على الاشتباه في ارتكابه أو محاو 

الأخیر أن یجري كافة التحریات اللازمة لكشف الحقیقة و إزالة الأحداث المختص ، و لهذا 

الملابسات.

.177سابق ، ص المرجع الأحمد شوقي الشلقاني ، -
1
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ینص المشرعأصبح2015قانون حمایة الطفل في بعد تعدیل:إخطار الممثل الشرعي-3

الممثل الشرعي للقاصر الموقوف إخطار ضابط الشرطة القضائیةصراحة على وجوب

من 01-10و تجسید ما جاءت به القاعدة )1(50المادة. و هذا ما جاءت بهللنظر

یلي:قواعد الأمم المتحدة النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث التي نصت على ما 

الفور،على أثر إلقاء القبض على الحدث یخطر بذلك والداه أو الوصي علیه على "

فإذا كان هذا الإخطار غیر ممكن وجب إخطار الوالدین أو الولي في غضون أقصر فترة 

)2(."زمنیة ممكنة بعد إلقاء القبض علیه 

للنظرالحدث ثانیا : تسبیب أمر توقیف

" ..و یقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر."من قانون حمایة الطفل :49تنص المادة 

قیده القضائیة، حیثالشرطة و هذا تكریسا لمبدأ حمایة حقوق الموقوف للنظر من تعسف ضابط 

المشرع بتقدیم مبررات شرعیة لاتخاذ هذا القرار الخطیر على الحریة الفردیة للقاصر و هو التوقیف 

إلى تنفیذ التوقیف على القاصر.التي دعته الأسبابللنظر بذكر 

السماعتحریر محاضر ثالثا:

التوقیف أن یحرر محضر سماع للقاصر أمرعلى ضابط الشرطة القضائیة بعد تسبیب 

الموقوف للنظر بحیث یبین فیه مدة الاستجواب مع مدة فترات الراحة التي تخللت الاستجواب و 

استدعت التوقیف . إلي الأسبابكل 

یجب على ضابط الشرطة "حمایة الطفل على ما یلي من قانون 52و لقد نصت المادة 

القضائیة أن یدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر ، مدة سماعه و فترات الراحة التي 

تخللت ذلك و الیوم و الساعة اللذین أطلق سراحه فیهما، أو قدم فیهما أمام القاضي المختص و 

"التي استدعت توقیف الطفل للنظر.كذا الأسباب

1
ممثله الشرعي إخطارالشرطة القضائیة ،بمجرد توقیف طفل للنظر ضابطمن ق.ح.ط" یجب على 50_ تنص المادة 

بكل الوسائل..."

2
.95، ص 2015جمال ، قانون حمایة الطفل في الجزائر ، دار هومة للطباعة ة النشر و التوزیع ، الجزائر ، نجیمي-
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هذا المحضر ،بعد تلاوته علیهما ، الطفل و ممثله الشرعي أوویجب أن یوقع على هامش 

"یشار فیه إلى امتناعهما عن ذلك.

دفتر خاص في كل مركزإمساكرابعا: 

درك بحیث ترقم  أوعلى مستوى كل مركز شرطة التوقیف بإجراءیجب مسك دفتر خاص 

تؤرخ و تدون فیه كل البیانات المتعلقة بالإجراء و الموقوف للنظر و الوحدة التي ینتمي صفحاته ،

و ذكر كل ما ورد في نص .)1(المحددة قانونا للأشكالطبقا الإجراءضابط الذي نفذ هذا  إلیها

من قانون حمایة الطفل ،و هذا تسهیلا لعملیة الرقابة على مدى احترام ضابط الشرطة 52/3المادة 

القضائیة عند تنفیذه مهامه .

الفرع الثاني

الموقوف للنظرالحدثحقوق 

بصدور قانون حمایة الطفل اقر المشرع مجموعة ما الحقوق و الضمانات للقاصر الموقوف 

ء إلى حین إثبات إدانته أو براءته و مهما كانت درجة جسامة بالنظر إلى انه بريللنظر هذا حمایة 

بضمانات تحمیه من كل الجریمة المرتكبة فیجب احترام الكرامة الإنسانیة للقاصر و إحاطته

تعسف ضده.

بالاتصال بعائلتهالحدث :حق أولا

:"یجب على ضابط الشرطة القضائیة بمجرد من قانون حمایة الطفل 50تنص المادة 

طفل للنظر و إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل ،و أن یضع تحت تصرف الطفل كل توقیف

لأحكامو زیارة محام وفقا و محامیه و تلقي زیارتها له بأسرتهوسیلة تمكنه من الاتصال فورا 

فوفقا لنص المادة فان المشرع الجزائري لم ینص على وسیلة ."قانون  الإجراءات الجزائیة 

بل اكتفى بالنص على وجوب وضع تحت تصرف الحدث الموقوف للنظر كل وسیلة الاتصال 

الذین یحق الأشخاصو لم یحدد ،عائلته و محامیه و حق زیارتهم لهتمكنه بالاتصال الفوري ب

."عائلته" و محامیهالاتصال بهم بل و قد اكتفى بذكر كلمة

.120سابق ،ص المرجع الدلیلة لیطوش، - 1
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الشرطة القضائیة لتفادي تسرب المعلومات و یتم تسجیل  أعوانیكون الاتصال تحت مراقبة  و  

من ممارسته هذا الحق تمكین الموقوفإثباتجل أ رقمه، منبه و الاتصالاسم الشخص الذي تم 

المحضر و سجل التوقیف للنظر.في كل من

و إذا رفض الموقوف أن یتصل بعائلته یتم تسجیل ذلك في كل من المحضر و السجل 

الخاص بالتوقیف للنظر و یوضح فیه تنازل الحدث عن حقه ،و علیه یجب على ضابط الشرطة  

من اجل الحضور معه المثل الشرعي للقاصر لإحضارالقضائیة أن یقوم بكافة الإجراءات اللازمة 

من ق.ح ط. 55لمادة طبقا لسماعهأثناء

القاصر الفوري مهمة من حیث أن یكون القاصر الموقوف محمي من أولیاءإبلاغمسألة و 

)1(خوف.تعسف ضده و ما یجعله مطمئنا ولا یحس بأي  أي

في الدفاع حدثثانیا:حق ال

قبله الدعوى یتمتع المتهم بقرینة البراءة، فإذا ما اتهم بجریمة فلا بد أن توجه إلیه التهمة، وتحرك

الجزائیة، حتى ینشأ له في مواجهة الاتهام حقوق تمكنه من الدفاع عن نفسه، وتحیطه بسیاج من 

الذي یعتبر من المبادئ الهامة التي مدافعهذه الحقوق حق الاستعانة بالأمن والطمأنینة، ومن بین

أثناء التحقیق للمشتبه فیه الموقوف للنظر تحكم الإجراءات الجزائیة، هذا الحق الذي یعتبر حقا 

الابتدائي والمحاكمة، فمن حق المتهم أن یحضر معه محامیه في كل إجراءات التحقیق الابتدائي 

.والمحاكمة ولا یجوز الفصل بینهما

أهمیةتقضي ضرورة حضور المحامي في مرحلة ما قبل المحاكمة للموقوف القاصر للنظر 

الطفل ورد ذكره في قانون حمایةإنماینظمها قانون الإجراءات الجزائیة قصوى و ضرورة ملحة لم 

ن حضور محامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه في إ":منه54في المادة 

المتأنیة للمادة نفهم أن حضور المحامي أثناء بالقراءة."وجوبيمحاولة ارتكاب جریمة  أو ارتكاب

ركز توقیف قاصر للنظر مهمة نظرا لحساسیة سن القاصر الذي لا یحتمل الضغط المتواجد في م

سماعه.الموجهة له أثناء فترة الأسئلةالشرطة و 

1
عكنون،الجزائربن الجامعیة ،المطبوعاتالجزائیة الجزائري ،دیوان الإجراءاتمحمد صبحي نجم ،شرح قانون -

.93،ص 1984،
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ائیة إذا لم یكن للطفل محام ، یعلم ضابط الشرطة القض"و الفقرة الثانیة من نفس المادة تقول :

"فورا وكیل الجمهوریة المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعیین محام له ...

ذلك یعین له إمكانهحالة عدم للقاصر أن یختار محامي بنفسه و في نفهم من المادة انه

الفقرة الثالثة من نفس المادة  و ،یعلمه الضابطمحامي من طرف وكیل الجمهوریة المختص بعد أن 

تقضي بالشروع في سماع القاصر الموقوف بعد مضي ساعتین من بدایة التوقیف حتى و أن لم 

في إمكانیة سماع الطفل الأخیرةیحضر محامیه في الوقت المناسب. و تستمر المادة في فقرتها 

أنها إلیهالمنسوبة  لهأفعاسنة و كانت  18و 16دون حضور محامیه إذا كان سنه یتراوح بین 

له علاقة بجرائم منظمة ،لكن یجب المتاجرة بالمخدرات  أو التخریبیةو  الإرهابیةموصوفة بالأعمال 

ایة الطفل.ممن قانون ح55المادة أحكامبعین الاعتبار الأخذ

لائقةأماكنفي أن یوقف في حق الحدثثالثا:

أن یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة تراعي یجب":على ما یلي 4في الفقرة  52ص المادة تن

احترام كرامة الإنسان و خصوصیات الطفل و احتیاجاته و أن تكون مستقلة عن تلك المخصصة 

."ت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة للبالغین ،تح
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المبحث الثاني

حدثالحبس المؤقت بالنسبة لل

التحقیق القضائي هو مجموعة تدابیر وإجراءات تقوم باتخاذها جهات التحقیق من أجل 

التي تسعى إلى الكشف عن الأدلة حول وقوع الجریمة وظروف مرتكبها وسنه ،وهذه الإجراءات 

جمع الأدلة والرامیة إلى كشف الحقیقة لم یقم القانون بتحدیدها على وجه خاص بل وجه هذا الأمر 

إلى جهات التحقیق المختصة بذلك،والتي لها صلاحیة اتخاذ أي إجراء یكشف الحقیقة تماشیا مع 

واعد الشرعیة أي جسامة الجریمة وسن مرتكبها خاصة إذا كان قاصرا ،بشرط عدم الخروج عن الق

عدم التعسف في استعمال الحق أو الصلاحیة حتى لا نكون أمام مشكلة التعدي على الحق 

ولاسیما إذا كان مرتكب الجریمة حدثا.

الإجراءات الماسة به كونه فعندما یكون المتهم حدثا نجد انه یتمتع بخصوصیة بالغة تفادیا

والفارق ،تصة بالأحداث من اجل جمع الأدلة المخفهذه الإجراءات تتخذها جهات التحقیق ،قاصرا

الوحید بین الإجراءات  الرامیة جمع الأدلة حول الجریمة المرتكبة من البالغ أو القاصر كون 

القانون یمنع اتخاذ أي إجراء في مواجهة المتهم الحدث دون حضور محامیه وممثله الشرعي 

قانون حمایة الطفل نجد أن حضور محام من  68و 67بالعودة إلى نصوص المادتین معا.و

لمساعدة القاصر وجوبي وذلك في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة مع إلزامیة حضور 

)1(.الممثل الشرعي له

المتعلق 15/12من القانون رقم 02والمقصود هنا بالممثل الشرعي للحدث حسب المادة

فله أو المقدم أو حاضنه ،ویجب على الجهة هو ولیه أو وصیه أو كا:بحمایة حقوق الطفل

المحققة مع الحدث أن تلتزم بالأحكام والقواعد اللازمة في التحقیق مع الحدث مع وجوب إجراء 

بحث اجتماعي حول الطفل ولو كانت الجریمة التي ارتكبها تشكل جنحة على عكس المتهم البالغ 

لة الجنایات دون الجنح .الذي لا لزوم لإجراء بحث اجتماعي بشأنه إلا في حا

1
  .96-95ص علي شملال ،المرجع السابق،_
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المطلب الأول

مؤقتاالحدث الأحكام الخاصة بحبس 

هو ملغى لعدة هو مسلم به ومنها مالقد أعطیت للحدث العدید من التعاریف منها ما

.یف للحدث الجانح كذلكا شانه شان البالغ فقد حددت تعار اعتبارات وبما أن الحدث یحبس أیض

سنحدد معنى جنوح  ویف الحدث سنتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب إلي ذكر بعض تعار  الذ

ننسى الفرع الثاني سنخصصه للحدیث عن الحدث الذي یجوز حبسه مؤقتا كما لا ،أماالحدث 

نذكر الجهات المختصة سث الذي لا یجوز حبسه وأما أخیرا في الفرع الثالث إلى حالة الحدالتطرق

حبس القاصر مؤقتا.بالأمر ب

الفرع الأول

تعریف الحدث و جنوح الحدث

أولا: تعریف الحدث

الحدث هو صغیر السن أي انه الصبي أو الطفل الناشئ وقد قامت الشریعة الإسلامیة 

الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم "وهذا لقوله تعالى)1(بتعریف الحدث بأنه كل شخص لم یبلغ الحلم 

وقد جعل هذا فاصلا بین مرحلة الطفولة والبلوغ.)2("ستأذن الذین من قبلهمإفلیستأذنوا كما 

یقول بان الحدث هو الطفل الذي لم یبلغ أما قانونا فلم یعطي تعریفا دقیقا للحدث فقد ورد منها ما

كل إنسان لم "نهأن اتفاقیة حقوق الإنسان على سن الرشد الجنائي وبالتالي عرفته م الأولى م

)3(."هل ذلك بموجب القانون المطبق علیلم یبلغ سن الرشد قبالثامنة عشرة مایتجاوز 

كل"نھأالمتعلق بحمایة الطفل على 15/12من القانون رقم 02منه فقد عرفته المادة  و

)4(".كاملةعشرة سنةشخص لم یبلغ الثامنة 

1
محاكمة الأحداث في التشریع الجزائري ،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر السنیة محمد الطالب،إجراءات _

  .08ص،2014-2013حقوق،جامعة محمد خیضر بسكرة،في ال

2
.59، الآیةنور، سورةالكریم نالقرآ _

3
.11، صسابقال مرجعال، السنیة محمد الطالب_

4
بحمایة الطفل.المتعلق 15/12من القانون رقم 02نظر المادة أ_
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ثانیا: تعریف جنوح الحدث

)1("ولا جناح علیكم"یقصد به الإثم والعدوان وهو من الجرم والجنایة لقوله تعالى

)2("یحرفون الكلام عن مواضیعه"نحراف فهو التحریف أو التبدیل لقوله تعالى أما الإ

فالجنوح أو الجناح أو الانحراف تعتبر مصطلحات مترادفة فالمراد منها أن الحدث الجانح هو 

وهي تعبر عن مواقف وتصرفات الحدث بكونها مؤثمة جنائیا أو أنها تقضي إلى ،الحدث المنحرف

من الوجهة القانونیة فنجد أن هناك اختلاف في تحدید السن الذي .الجریمة كالجنوح أو الانحراف

والتي یحاسب علیها من اعتبارها مابین ،یعتبر فیه الحدث مسئولا جنائیا عن تصرفاته أمام القانون

تمییز و سن الرشد الجنائي الذي یثبت أمام السلطة القضائیة أو أي سلطة مختصة ،وذلك فترة ال

عند ارتكابه لجریمة ما أو تعرضه للحالات التي حددها القانون ویعتبر الحدث جانحا متى صدر 

)3(ضده حكم قضائي.

الفرع الثاني

الحدث الذي لا یجوز حبسه مؤقتا

حبس الحدث الجانح مؤقتا،وفیه حدد عدم جواز وضع 15/12ینظم قانون حمایة الطفل رقم 

سنة هذا حسب 13الى اقل من 10كان عمره من  إذاالطفل في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة 

10سنهم بین یمنع وضع الطفل الذي یتراوح"التي تنص على انهق.ح.ط من 58نص المادة 

بذلك فإذا كان الأصل هو  و"عقابیة ولو بصفة مؤقتةسنة في مؤسسة13سنوات إلى اقل من 

-72-58عدم حبس الطفل فاستثناء یجوز ذلك وفقا لأحكام خاصة به حسب نصوص المواد 

ج لتطبیقه في بعض هذه الأحكام. .إ.الذي أحال إلى ق)4(حمایة الطفلقانونمن ،73-74-75

من قانون  1الفقرة  56المادة سنوات وهذا حسب نص10یتابع جزائیا الطفل الذي لم یبلغ  لا

."سنوات10یبلغ  الذي لمیكون محلا للمتابعة الجزائیة الطفل لا "حمایة الطفل

1
.102الكریم،سورة النساء، الایة نالقرآ_

2
.46، سورة النساء، الآیة، الكریم نالقرآ _ 

3
.17-16السابق، ص ، المرجعالسنیة محمد الطالب_

4
  ط..ح.من ق 75الى 72  و 58 نظر الموادأ_
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عن لا یمكن وضع الطفل الذي یقل سنه"من نفس القانون على انه 2الفقرة  72كما تنص المادة 

سنة كاملة 13الطفل الجانح الذي لم یبلغ أي انه لا یجوز حبس "سنة رهن الحبس المؤقت13

)1(.ولو كان هذا مؤقتا

هذا كما یلي: و

یمنع"نهإق.ح.ط فمن 58الأولى من المادة سنة: حسب الفقرة 13الطفل الذي لم یبلغ -1

مؤسسة عقابیة سنة في13سنوات إلى اقل من 10وضع الطفل الذي یتراوح سنه من 

"ولو بصفة مؤقتة

سنة: یجوز حبسه مؤقتا في 18سنة كاملة ولم یبلغ سن الرشد 13الذي یبلغ الطفل-2

كان حبسه ضروریا مع استحالة اتخاذ إجراء آخر معه ما إذامؤسسة عقابیة وهذا في حالة 

التدابیر لا یمكن وضع الطفل رهن الحبس إلا استثناء وإذا لم تكن"من نفس القانون 72م 

)2("أعلاه كافیة70مادة المؤقتة المنصوص علیها في ال

سنه من لا یكون الطفل الذي لا یتراوح"على انهمن القانون السابق ذكره 57كما نصت المادة 

تدابیر إلا محلسنة عند تاریخ ارتكابه الجریمة 13اقل من ثلاث عشرة  إلىسنوات 10

"الحمایة والتهذیب

الفرع الثالث

الحدث الذي یجوز حبسه مؤقتا

ضرورة حبس الحدث مؤقتا فیجب إدخاله في مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث إذا تعین 

،ومن نصوص )3(أو وضعه في جناح خاص بالأحداث في المؤسسات العقابیة عند الاقتضاء

المواد السابقة نستنتج أن حبس الجانح مؤقتا یعتبر إجراء استثنائي كما انه بدیل من بدائل الحریة 

"التحقیق القضائيیبقى المتهم حرا أثناء إجراءات"ج .ج..إمن ق 1الفقرة  123لمادة وتنص ا

1
.570-569وهایبیة،المرجع السابق ،صعبد االله ا_

2
  ط..ح.ق من،70نظر المادة أ_ 

3
.570عبد االله اوهایبیة ،المرجع نفسه،ص._
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مكرر  123و  123 یتم تأسیس هذا الحبس على المبررات العامة المنصوص علیها في المواد و

للأحكام .یتم الحبس المؤقت وفقا..."على انه ط.ح.من ق72وتنص المادة )1(ج..إ.من ق

.)2("ج.ا.مكرر من ق 123و  123ها في المواد المنصوص علی

یمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث"على انه 2ط ف.ح.من ق58كما نصت المادة 

الإجراءعقابیة ولو بصفة مؤقتة،إلا إذا كان هذاعشر سنة إلى ثماني عشر سنة في مؤسسة

إعادة التربیة ضروریا واستحال اتخاذ أي إجراء أخر ،وفي هذه الحالة یوضع الطفل بمركز 

."الاقتضاءالعقابیة عندوإدماج الأحداث أو جناح خاص بالأحداث في المؤسسات

18سنة الى13یفهم من نص هذه المادة انه لا یجوز أن یوضع الطفل البالغ من العمر 

استدعت الضرورة ذلك مع استحالة اتخاذ أي إجراء إلا في حالة ما إذا ،سنة في مؤسسة عقابیة

  ره.أخر غی

القضائیة وفقا یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بالرقابة"نهإط ف.ح.من ق71حسب المادة 

."إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس  .ج.إ.لأحكام ق

نجد انه في حالة كون الحد الأقصى ،من نفس القانون 2ف 73وباستقراء نص المادة 

سنة إلى اقل 13للعقوبة هي الحبس أكثر من ثلاث سنوات فانه لا یجوز إیداع الحدث الذي بلغ 

والتي تشكل إخلالا ،سنة في الحبس المؤقت إلا في حالة الجریمة الموصوفة بجنحة16من 

حمایة القاصر.خطیرا وظاهرا بالنظام العام أو عندما یكون هذا الحبس ضروریا ل

لا یجوز إیداع الطفل الذي یبلغ سن ست عشرة"انه على  3ف 73نصت أیضا المادة  و

"..شهرین.لحبس المؤقت إلا لمدة سنة إلى اقل من ثماني عشرة سنة رهن ا

نستنتج انه یجوز حبس الحدث الجانح الذي بلغ من العمر مما سبق ذكره من نصوص المواد و

ثلاث عشرة سنة في كل من الجنح والجنایات على الشكل التالي:

1
  ج..إ.مكرر من ق 123و  123ر المواد نظأ_

2
.572-570الله اوهایبیة،المرجع السابق،صعبد ا_
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:في الجنح التي تكون عقوبتها الحبس لأكثر من ثلاث سنوات یحدد فیها القانون حالتین

الجنح لا یجوز حبسه مؤقتا إلا في :سنة16سنة ولم یصل 13حالة الحدث الجانح الذي بلغ -

.)1(التي تشكل إخلالا خطیرا بالنظام العام ،أو عندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة الطفل 

یمكن):الجزائيسن الرشد (سنة كاملة 18ولم یصل سنة16حالة الحدث الجانح الذي بلغ -

حبسه مؤقتا لمدة شهرین.

سنة 13الأمر بالحبس المؤقت للحدث الجانح البالغ من العمر أما فیما یتعلق بالجنایات فیجوز

)2(سنة .18كاملة ولم یبلغ 

الفرع الرابع

مؤقتاالحدث الجهات المختصة بالأمر بحبس 

والمتعلق بحمایة الطفل فانه یمكن 2015یولیو15المؤرخ في 15/12رجوعا لقانون 

إصدار أمر بإیداع المتهم الحدث في لقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث

)3(.الحبس المؤقت

من ذلك نستخلص انه یختص كلا من قاضي التحقیق لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو  و

قاضي الأحداث للمكان الذي یوجد به الطفل  وكذلك  أو مسكن أو محل إقامة ممثله الشرعي ،

)4(لقاضي التحقیق المكلف بالأحداث إصدار أمر بحبس الطفل الجانح مؤقتا.

اختصاص قاضي التحقیق بإصدار أمر بوضع الحدث في الحبس المؤقت:-

ي یعتبر قاضي التحقیق المختص بالأحداث مخولا وله صلاحیة إصدار أوامر بإیداع المتهم ف

الحبس المؤقت ،وهذا بمراعاة الخصوصیة البالغة التي یتمتع بها أمر وضع الحدث في الحبس 

المؤقت ،ومن هذه الخصوصیات مثلا نجد: عدم جواز وضع الحدث في مؤسسة عقابیة وهو لم 

سنة كاملة ولو كان ذلك بصفة مؤقتة.13یبلغ 

1
.571_المرجع نفسه،ص

2
.571د االله اوهایبیة،المرجع السابق،صعب_

3
.96علي شملال،المرجع السابق،ص_

4
.571االله اوهایبیة ،المرجع السابق،صعبد_
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سنة في مؤسسة عقابیة إلا 18صل سنة ولم ی13وأیضا لا یجوز وضع الحدث البالغ من العمر 

من ق،ح،ط. وهنا 58إذا كان هذا الإجراء ضروریا واستحال اتخاذ إجراء أخر حسب نص المادة 

بالأحداث.یتم وضعه في جناح خاص 

ومما سبق ذكره نرى وجوب اتخاذ الحذر والاحتیاط عند تطبیق إجراء الحبس المؤقت على 

لى البالغین فهو یحتوي على نتائج غیر متوقعة بالنسبة الأحداث لأنه إذا كان إجراء خطیرا ع

)1(للأحداث ولذلك یجب تفادي هذا الإجراء قدر الإمكان.

المطلب الثاني

مؤقتاالحدث النظام القانوني لحبس 

كما سبق واشرنا إلى أن سلطة قاضي الأحداث المتعلقة بإصدار أمر حبس المتهم الحدث 

حضور محامي  ط.ح.من ق68والمادة 67انه أوجبت المادة مؤقتا هي سلطة غیر مطلقة بحیث 

الحدث في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق حتى المحاكمة وأیضا وجوب حضور ممثله الشرعي ، 

من القانون السلف ذكره أن الممثل الشرعي للطفل هو:ولیه أو كافله أو حاضنه 02وأوردت المادة 

أو المقدم. 

بالحدث أن تلتزم بكل القواعد اللازمة سواء كان القائم بالتحقیق مع ویجب على الجهات المختصة

قاضي التحقیق في حالة به هوكان القائم الجنح، أوالحدث هو قاضي الأحداث في حالة 

)2(.الجنایات

1
.41،42.، ص، صالسابق، المرجعحمزة عبد الوهاب_

2
.96علي شملال،المرجع السابق،ص،_
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الفرع الأول

مؤقتا إلا في حالة عدم كفایة التدابیر المؤقتةحدثعدم جواز حبس ال

یمكن قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف "نهإط ف.ح.ق من70حسب نص المادة 

:"الآتیةبالأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر المؤقتة 

تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي ا والى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة .-

وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة .-

الطفولة الجانحة .وضعه في مركز متخصص في حمایة-

بوضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف مصالح الوسط اقتضاء الأمرویمكنهما عند 

.تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییرالمفتوح بتنفیذ ذلك،

یفهم من نص هذه المادة انه یختص قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث 

مؤقتة عدیدة بخصوص الحدث وذلك تفادیا للوصول إلى إجراء الحبس المؤقت إلا باتخاذ تدابیر

فانه یتم اللجوء إلى الحبس السابقة70انه في حالة عدم كفایة التدابیر القانونیة المذكورة في المادة

حسب ماج .إ.مكرر من ق 123و 123المواد المؤقت وهذا وفقا للأحكام المنصوص علیها في

.)1(من نفس القانون 72مادة جاءت به ال

. نجد انه في حالة ما إذا أنسبت للحدث )2(من ق،ح،ط71المادة  إلىكما انه وبالعودة 

أفعال قد تؤدي إلى وضعه رهن الحبس المؤقت فانه یجوز لقاضي الأحداث أن یأمر بالرقابة 

ج..إ.لأحكام قالقضائیة وذلك وفقا 

1
70لا یمكن وضع الطفل رهن الحبس المؤقت إلا استثناء وإذا لم تكن التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة "_

  ج.من ق.أ.72المادةهذه الحالة یتم الحبس المؤقت........."كافیة، وفيأعلاه 

2
" یمكن قاضي الأحداث أن یأمر بالرقابة القضائیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة ،إذا كانت الأفعال المنسوبة _

ج..إمن ق.71ى عقوبة الحبس" المادة للطفل قد تعرضه إل
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الفرع الثاني

حدثبالنسبة للمدة الحبس المؤقت 

یعتبر تحدید مدة الحبس المؤقت في حالة الحدث الجانح من الإجراءات التي تتخذها جهات 

التحقیق المكلفة بالحدث ، والتي تسعى من خلالها للكشف عن الأدلة حول الجریمة ،وهذه 

)1(الإجراءات تختلف حسب نوع وجسامة الجریمة ،وكذلك حسب ظروف المتهم ودوافعه.

سنة في الجنح والجنایات13فیجوز حبس الحدث الجانح الذي بلغ من العمر منه  و

كما یلي: 

في الجنح أولا:

تساویها فهنا لا یجوز حبس  أوسنوات 3في حالة الجنحة المعاقب علیها بالحبس اقل من 

3سنة كاملة. أما بالنسبة للجنح المعاقب علیها بأكثر من 13الحدث المتهم مؤقتا إلا إذا تجاوز 

نتطرق إلى حالتین: سسنوات ف

16سنة ولم یبلغ 13ط. فانه بالنسبة للطفل الذي بلغ .ح.من ق73حسب نص المادة -1

سنة لا یجوز ولا یمكن وضعه في الحبس المؤقت إلا في حالة الجنح المشكلة لإخلال 

ینشهر حبس ضروریا لحمایة الطفل ولمدة في حالة كون الالعام، أوخطیر وظاهر بالنظام 

غیر قابلة للتجدید.

سنة أي انه لم یبلغ سن الرشد الجزائي 18سنة ولم یبلغ 16بالنسبة للطفل الذي یبلغ -2

)2(.شهر كما یجوز تمدیدها مرة واحدة ولمدة شهرین2یجوز حبسه مؤقتا لمدة 

1
.95-94ملال، المرجع نفسه،ص علي ش_

.571عبد االله اوهایبیة، المرجع السابق ،ص._2
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في الجنایاتثانیا:

من ق،ح،ط. على انه: مدة الحبس المؤقت في الجنایات شهران قابلة 75تنص المادة 

والتي تفید أن عند )1(ج.إ.من ق1-125الكیفیات المنصوص علیها في م وفقا للشروط وللتمدید 

الضرورة یجوز لقاضي التحقیق إصدار أمر بتمدید الحبس المؤقت استنادا إلى عناصر الملف 

)2(.وبعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب

نستخلص مما سبق ذكره أن: 

في كل من الجنح  ط.ح.من ق 74و  73للمواد شهر طبقا2مدة حبس الحدث هي -

الجنح یتم تمدید هذه المدة شهرین ولمرة واحدة فقط في حالة الحدث الذي والجنایات، ففي

سنة أي لم یبلغ سن الرشد.18سنة ولم یبلغ 16بلغ 

أما في الجنایات فیمدد الحبس لمدة شهرین في كل مرة حسب أحكام قانون الإجراءات -

)3(. ط.ح.ق من75المادة الجزائیة و 

الفرع الثالث

المحبوس مؤقتاحدثحقوق ال

تتمثل في: له، والتيیتمتع القصر بعدة أوجه للحمایة وذلك بتقریر مجموعة من الحقوق 

حقه في تحدید مدة الاستجواب، وأیضافي  بالأحداث، حقهالحق في أن یحبس في مكان خاص 

وبذلك فیجب على القاضي المختص بالأحداث أن یقوم بتسبیب أمر وضع القصر في ،حبسه

الحبس كما یجب أن یسبب كل القرارات التي یتخذها اتجاه الحدث .

1
ج..ا.،من ق1-125انظر المادة _

2
.98علي شملال،المرجع السابق،ص_

3
.570عبد االله اوهایبیة ،المرجع السابق،ص_
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أولا: حقه في أن یحبس في مكان خاص بالأحداث

  في:  لقد حدد المشرع الجزائري الأماكن التي یجوز حبس الحدث الجانح فیها والتي تنحصر

مراكز متخصصة وخاصة بالأحداث -

أجنحة في مؤسسات الوقایة-

أجنحة في مؤسسات إعادة التربیة والإدماج-

مع العلم أن هذه الأماكن التي سبق ذكرها یحبس فیها الأحداث المحكوم علیهم بعقوبات سالبة 

بالعودة إلى:توزیعهم وترتیبهم داخل مراكز إعادة التربیة والإدماجمدتها، ویتمللحریة مهما تكن 

مهما كانت مدة الحبس ناثوالإوجنسه أي الفصل بین الذكور سن المتهم-

في مؤسسات الوقایة وإعادة التربیة ویكون ذلك توزیعهم داخل المراكز المتخصصة و-

، أو ءاكان محبوسا مؤقتا آو محبوسا مبتدحسب الوضعیة الجزائیة للحدث الجانح فیما إذا 

علیه نهائیا.معتادا أو كان محكوما

الأصل أن الحدث یطبق عله النظام الجماعي سواء كان محبوسا مؤقتا أو كان قد حكم علیه  و

انه واستثناء أجاز المشرع عزل الحدث لأسباب صحیة ووقائیة وهذا ، إلانهائیا مهما كانت مدته

مثلا:

بمرض في حالة ما إذا كان الحدث یحتاج إلى رعایة صحیة خاصة كان یكون مصابا -

مزمن أو معدي ،فان نظام العزلة ضروري من اجل الوقایة الصحیة، كما انه یلزم عزل 

الحدث للوقایة الأمنیة في حالة كون الحدث مشاغبا والذي قد یؤثر على المحبوسین معه 

)1(.في إحداث الشغب والتمرد في المراكز المتخصصة بهم والتي یتواجدون فیها

1
،ص 2007الأولى،الجزائر،ة زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في القانون الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزیع،الطبع_

222-223.
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ب قبل حبسهحقه في الاستجواثانیا:

یجب قبل حبس الحدث مؤقتا استجوابه أولا والفائدة من ذلك هو تمكین المتهم من معرفة 

التهم الموجهة إلیه خاصة عملیا یصدر بعض القضاة أمرا بحبس الحدث مؤقتا دون إفهام الشرح 

للحدث أسباب حبسه ،ومن الأنسب سن نص قانوني خاص یلزم قاضي الأحداث أو قاضي 

المختص بالأحداث استجواب المتهم الحدث قبل الأمر بحبسه ،ولو كان قد مثل أمامه التحقیق 

سابقا بحیث أن ذلك یبعد أي التباس وغموض وغیر هذا لا یحقق حمایة للحدث.

حقه في تحدید مدة حبسهثالثا:

یعتبر الحبس المؤقت وكما عرفناه سابقا إجراء استثنائي لأنه یشكل خطورة على حریة المتهم

وخاصة الحدث ،لذلك نجد أن مواد قانون الإجراءات الجزائیة قد حددت مدته بالنسبة للبالغ في 

الجنح والجنایات كما أنها أجازت تمدید هذه المدة لكن بشروط،إلا أنها خصت الأحداث بنصوص 

،خاصة مما یمكن قوله أن القاضي المختص بالأحداث  ملزم بتطبیق المواد والأحكام الخاصة

وبذلك فقد حددت ي خصصت بها حالة الأحداث حتى لا یشكل ذلك إجحافا في حق الحدث الت

یطبق على والتي تختلف عن ما،مدة حبس الحدث والسن القانونیة لذلك ط.ح.من ق73المادة 

المتهم البالغ وتحدید السن القانونیة التي یجوز فیها حبس القاصر مؤقتا تكون بعدم تجاوز الحد 

13محدد بشهرین، والتي یمكن تمدیدها حسب سن الحدث الجانح،بما إذا كان قد بلغ القانوني ال

.)1(سنة 18سنة ولم یصل إلى سن الرشد الجزائي وهو 16سنة أو انه بلغ 16سنة ولم یبلغ 

1
.224زیدومة دریاس،المرجع السابق ،ص._
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  :خاتمة

لموضوع الح�س قبل المحاكمة و المتمثل في التوقیف  التحلیل�عد التعرض �الدراسة و   

مد� و�جلاء النصوص القانون�ة اتضح  آخرللنظر و الح�س المؤقت �نموذجین و �الاعتماد على 

على الحر�ة الفرد�ة،و �التالي الوصول إلى نتیجة حتم�ة مفادها  الإجرائینالتأثیر السلبي لهذین 

  . ضرورة استمرار تكر�س أفضل الحلول التشر�ع�ة التي تؤد� إلى الحد من اللجوء إلیهما 

سن المشت�ه ف�ه �ضمانات معتبرة من خلال  إحاطةو في حالة حتم�ة اللجوء إلیهما یجب 

شرع م�اد� أساس�ة و معبر عنها في ش�ل نصوص ملزمة للسلطات التنفیذ�ة ،و حتى القضائ�ة الم

من اجل حما�ة حر�ته و حقوقه من خلال ال�حث عن الحق�قة عن طر�� فحص الأدلة و التدقی� 

  :فیها، و هذا حفاظا على حقین أساسیین متعارضین 

  .ح� المتهم في دفع التهمة عن نفسه: الأول

  .ح� المجتمع في أن ینال المجرم جزاءه وفقا لم�اد� العدالة: الثاني

مقارنة بین ال�الغ و القاصر في من خلال دراستنا إلى إجراء سلطنا الضوء  انه �الإضافة إلى

السالفین الذ�ر حیث  الإجرائینالاختلاف بین هاتین الفئتین أثناء تعرضهما لإحد�  لأوجهالتعرض 

أن المشرع الجزائر� أولى اهتماما �بیرا �النس�ة للحدث �اعت�اره صغیر السن و غیر قادر على 

ما جعل المشرع �ح�طه بجملة من النصوص القانون�ة خاصة بهذه الفئة و  أفعالهتحمل ت�عات 

ل�الغ فلم �ستثن�ه المتعل� �حما�ة الطفل، أما ا15/12قانون خلص إلى جمعها في قانون واحد هو 

�سنه مجموعة من الإجراءات و الضمانات التي تحم�ه من أ� تعسف من السلطات المشرع 

  .المختصة بتنفیذ إحد� الإجراءات السال�ة للحر�ة ما قبل المحاكمة 

 إجمالهاو من خلال هذا العمل المتواضع تم التوصل إلى مجموعة من الملاحظات و النتائج �م�ن 

  :ال�ةالتفي النقا� 

 إلیهااستثنائیین تدفع  إجرائینالتوقیف للنظر و الح�س المؤقت اعت�ار �ل من إجراء  -

و منع إفلات المجرمین من المثول اعت�ارات م�افحة الجر�مة و الحفا� على معالمها ، 

 .الإطارأمام القضاء ،و خضوعها للجزاء العادل ،و عل�ه لا یجب أن یخرج من هذا 
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ماسین �الحقوق و  إجرائیناعت�ار أن �ل من التوقیف للنظر و الح�س المؤقت  -

في  2016في سنة تعدیل له  آخرالحر�ات،الأمر الذ� �فله الدستور الجزائر� الحالي �عد 

 .41،56،59،60:المواد 

تكر�س جملة من الضمانات لكل شخص یوقف للنظر،أهمها تحدید المدة القصو� لهذا  -

� في الاتصال �أسرته و إم�ان�ة خضوعه للفحص الطبي �النس�ة لل�الغین التوقیف ،و الح

 .�طلب منه ،و الفحص الإج�ار� �النس�ة للقاصر الموقوف للنظر

التأكید على أن اللجوء إلى الح�س المؤقت لا ��ون إلا إذا تبین لقضاة الن�ا�ة العامة و  -

 .الإجراء التحقی� أن هناك أس�اب جد�ة و حتم�ة تستدعي إعمال هذا

 . إل�هاشترا� المشرع لضرورة تسبیب إجراء الح�س المؤقت للقاضي الذ� لجأ  -

احتساب مدة الح�س المؤقت مهما �انت مدته في العقو�ة السال�ة للحر�ة التي �حددها  -

 .الح�م النهائي الصادر عن القضاء المختص

ه الاعتماد على ج  و مختلف التعد�لات التي وردت عل�.ا.اقر المشرع الجزائر� في ق -

إجراء الرقا�ة  أهمهاالإجراءات التي قد تكون بدائل اللجوء إلى الح�س المؤقت و من 

 . القضائ�ة
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قائمة المراجع

أولا: القرآن الكریم

ثانیا: المراجع باللغة العربیة 

:الكتب/1

دیوان ، 1،ط.2.زائیة في التشریع الجزائري،جاحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الج-1

.1998المطبوعات الجامعیة،

الأولیة، دار هومة ، د.ب.ن،د.س.ن .احمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات -2

احمد غاي، الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة،د.ط ، دار هومة للنشر، -3

.2005الجزائر،

ئري المقارن ، بوكحیل لخضر،الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزا-4

دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،د.س.ن .

،النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة ، حمزة عبد الوهاب قاض-5

.2006، دار هومة للطباعة و النشر،الجزائر،1ط.

الجزائري ، الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة،دراسة مقارنة بین التشریع خطاب كریمة-6

و الفرنسي،دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،د.س.ن .

عبد الرحمن خلفي،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، دار بلقیس للنشر و -7

.2015، التوزیع،د.ط، الجزائر

عبد العزیز سعد، إجراءات الحبس الاحتیاطي و الإفراج المؤقت،المؤسسة الوطنیة للكتاب، -8

جزائر،د.س.ن .ال

عبد االله اوهایبیة،شرح قانون الإجراءات الجزائیة،دار هومة للطباعة و النشر،الجزائر، -9

2003.

، الدیوان 1ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، ط.عبد االله اوهایبیة،-10

.2004الوطني للأشغال  التربویة،الجزائر،
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والنشر،   ءات الجزائري،دار هومة للطباعةالإجراعبد االله اوهایبیة ، شرح قانون -11

.2018-2017الجزائر،

.2006علي جروة،الموسوعة في قانون الإجراءات الجزائیة،المجلد الأول ،الجزائر،-12

، -التحقیق و المحاكمة-علي شملال، الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیة-13

.2017التوزیع،الجزائر،، دار هومة للنشر و 3ط.

فضیل العیش،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العلمي،د.ط، مطبعة -14

البدر،الجزائر،د.س.ن .

العربیة الإماراتمحمد الصالحي، محاكمة الإحداث الجانحین،مكتبة الفلاح للنشر،-15

.2004المتحدة،

دیوان المطبوعات محمد صبحي نجم ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،-16

.1984الجامعیة،بن عكنون، الجزائر،

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3محمد صبحي نجم،شرح قانون الإجراءات الجزائیة،ط.-17

.1988الجزائر،

محمد عبد االله محمد المر، الحبس الاحتیاطي، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي، -18

.2006الإسكندریة، 

، دار الهدى، 2الأولیة، ج.فیه في التحریات ضمانات المشتبه محمد محمدة، -19

.1992-1991الجزائر،

نجیمي جمال،قانون حمایة الطفل في الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر،الجزائر، -20

2015.

نصر الدین هنوني،دارین لقدح،كتاب الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دار هومة -21

.2011، 3للطباعة و النشر،ط.

فجر لنشر و ریاس،حمایة الإحداث في القانون الجزائري،دار الزیدومة د-22

.2007،الجزائر،1التوزیع،ط.
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:/ الأطروحات و المذكرات2

أ/الأطروحات:

ات حقوق الإنسان ،أطروحة القاضي الجزائي في تطبیق اتفاقیسلیمة لدغش،دور -1

.2014،تلمسان،بكر بلقایدأبي،جامعة دكتوراه

ب/مذكرات الماستر:

،دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز الدین طباش،التوقیف للنظر في التشریع الجزائريعز -2
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  ملخصال

من أهم المواض�ع القانون�ة التي ارتأینا إلى دراسته  ن موضوع الح�س قبل المحاكمةإ

و المتمثل في الح�س المؤقت و التوقیف للنظر �نموذجین و �الاعتماد على آخر النصوص 

 .ن على الحر�ة الفرد�ةد� التأثیر السلبي لهذین الإجرائیمالقانون�ة یتضح لنا و بجلاء 

الإجراءان  ر حول ال�حث في مضمون و أح�ام هذانهذا الموضوع تتمحو  دراستنا في

من خلال  و هذا ما سنبینه ،لحما�ة الفرد المشت�ه ف�هالحقوق و  ضماناتهم الو التطرق لأ

قبل ح�س القاصر  نة بین ح�س ال�الغ قبل المحاكمة وإجراء مقار �حثنا المتواضع ب

   .المحاكمة

Résumé 
 

Le sujet de la détention avant jugement est l’une des questions 

juridiques les plus importantes que nous avons décidé d’étudier et 

dont on a pris la détention  préventive et la garde à vue comme 

modèles; sur la base des derniers textes juridiques, il est clair pour 

nous à quel point ces deux procédures affectent la liberté individuelle. 

Notre étude à ce fil centrée sur l’exploration du contenu des 

dispositions de ces procédures et la garantie de la protection des droits 

de l’individu suspect, et c’est ce que va montrer notre recherche 

modeste à travers une comparaison entre la détention avant jugement 

d’un majeur et la détention avant jugement d’un mineur.  
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